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  :مقدمة

) ص(و الصلاة والسلام على سیدنا محمد  جزائه،الحمد الله الحكیم في قضائه العادل في 

وعلى آله وأصحابه الذین اهتدوا بهداه وساروا على  فأسقط، فعدل، وقضىخیر من حكم 

  :بعدمنهاجه إلى یوم الدین أما 

ـــالموضوعات التي تحتل أهمیة في مجفإن الإثبات ووسائله من  ة ـــــــحاج ال البحث ولاــــــــ

إلى التدلیل على هذه الأهمیة في حیاة البشر ، إذ یكفي أن نشیر إلى أنها هي الوسائل التي 

ـــــتمكن القضاء و الذي هو أسمى سلطة في الدولة و أسم ــــ ــــــاها من القیــ ــــ ــــام بمهمتـ لتي ه و اـــــــ

هي تحقیق العدالة و صیانة المجتمع عن طریق إیقاع العقوبات على مستحقیها ،لأنه لا یتهیأ 

للقاضي أن یتوصل إلى الحقیقة ولا یستطیع أن یمیز الحق و الباطل من بین ما یعرض علیه 

  .من قضایا إلا بواسطة هده الحجج و البراهین

، وتبعا لذلك تختلف  نزاع المراد إثباتهاإذ یختلف الإثبات بإختلاف طبیعة الواقعة محل ال

ل فرع ، حیث یستلزم كل تنظیم قضائي وجود طبیعة الإثبات في فروع القانون حسب طبیعة ك

ولا یستغني أي نظام قانوني عن الإثبات إذ لا یمكن  نظام إثبات خاص به یتفق مع طبیعته ،

ـــللأفراد و المجتمع اقتضاء حقوقهم بغیر أدلة الإثبات ،وهو ما أكدت ه معظم قوانین الإثبات ــــــــ

یتجرد من ) و هو موضوع التقاضي( من أن قواعد الإثبات تحتل أهمیة خاصة بحیث أن الحق 

  .ادث الذي یستند إلیهكل قیمة إذ لم یقم الدلیل على الح

، یقوم بها أساسا القاضي  و الإثبات في المنازعة الإداریة هو وسیلة للوصول إلى الحقیقة

مستندات و أدلة الثبوت  الإداري و الذي یتولى النظر في الدعوى من واقع ما یعرض علیه من

ــــــومن واقع ما یضمه من تلقاء نفسه ،فلا یقتصر القض ــــ ــــــأثناء تقصی اء الإداريـــ ــــــه للحقیقــ ة ـ

، بل علیه أن یعتمد في حل المنازعة  على الوسائل الثبوتیة المنصوص علیها في القانون فقط

ــــــه على كل دلیل على كلى كل دلیل یوصله إلى الحقیقة ولو كـــان هذا  ــــ المطروحة أمامـــ

ـــــه في ا ــــ ـــــل غیر منصوص علیـــ ــــ ــــة أمــــــام الدلی ــــ ــــ ـــق أو الواقعـ ــــ ــــ ــــــات الحـ ــم إثبــ ــــ لقانون ، بحیث یتــــ

ــــــة  ــــة  باختلافالقاضي الإداري بوسائل مختلفــ ــــ ــــى المحكمـــ ــــــل النزاع المعروض عل طبیعة محـــــ

   ). الجهة القضائیة المختصة( 

  



  ب
 

  :طرح الإشكالیة

  :ا سبق ذكره تتضح مشكلة البحث و التي تكمن أو تتمثل في طرح التساؤل التاليمن خلال م

 ما هي الأدلة المتبعة في إثبات الدعوى الإداریة ؟ 

  :خطة البحث

  :سنوضحهما كالآتي مباحث،، كل فصل یحتوي على أربعة  اشتملت هذه الدراسة على فصلین

  أدلة الإثبات المباشرة: الفصل الأول 

  الكتابة: الأولالمبحث 

  الخبرة: المبحث الثاني

  شهادة الشهود: المبحث الثالث

  الانتقال للمعاینة: المبحث الرابع

  أدلة الاثبات الغیر مباشرة :الفصل الثاني 

  الإقرار: المبحث الأول

  الاستجواب: المبحث الثاني

  القرائن: المبحث الثالث

 الیمین: المبحث الرابع
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 أدلة الاثبات المباشرة: الفصل الأول

تأخذ المحاكم الإداریة بأدلة  یتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثیرة حیث   

ثبات المنصوص علیها في القوانین العادیة عند الحاجة إلیها، هذه الأدلة هي أدلة مباشرة الإ

  .وهي الكتابة والخبرة والشهادة والمعاینة

ـــــم الوسائل المتبعــثبات بالكتابة من أهالإ ویعتبر ـــــة في دعوى الإلغـــ ـــاء وذلك لغلبـــ ة الصفة ـ

الكتابیة على جمیع نشاطات الإدارة التي تعتبر طرف دائم في الدعوى، كما یمكن للقاضي أن 

  .یأمر بالخبرة أو الانتقال لمحل النزاع لمعاینته عندما یستدعي الأمر ذلك

ـــف ــي هذا الفصـــ ــــاول أربعـــــل نتنــ ــة عناصــــ ــــ ــــ ـــر لكل عنصـ ــحیث، ــــر مبحــ ــطـسنتث ــ ه ــــــفی رقــ

ــــلإ ــــ ـــــى الخطــ ــــ   :ة التالیةــــ

  الكتابة: المبحث الأول

  الخبرة: المبحث الثاني

  شهادة الشهود: المبحث الثالث

  المعاینة: المبحث الرابع
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   الكتابة :المبحث الأول

، غالبا ما یعول  تعد الأوراق المكتوبة من أهم أدلة الإثبات التي یعتمدها القاضي الإداري

، ولا یعتمد على  ، ذلك ان الإدارة منظمة تنظیما یعتمد كلیا على الأوراق علیها في الإثبات

، تبعا  باعتبارها أهم طرق الإثبات ، ، ولا غرو أن تتغایر الكتابة ذاكرة الموظفین أو الشهود

، فإذا كان الشخص موظفا عاما أو مكلف بخدمة  للشخص الذي یقوم بتحریر المحرر المكتوب

ذا كان شخصا عادیا ، كان المحرر رسمیا عامة ، وهذا المحرر قد  ، كان المحرر عرفیا ، وإ

لكنها تنطوي على عناصر ،  یكون  معدا أصلا للإثبات وقد یكون من الأوراق غیر معدة لذلك

ن كان تفسیر العبارات الواردة في المحرر یدخل في  من الاثبات تتفاوت قوة وضعف ، وإ

اختصاص محكمة الموضوع إلا ان هذا مقیدا بالمعنى الذي تشیر إلیه دون انحراف عن الإرادة 

  .المشتركة للأطراف

الرسمیة وحجیتها  سنتحدث في هذا المبحث عن الكتابة والتي نقصد بها المحررات

  ).المطلب الثاني(ثم المحررات العرفیة وحجیتها ) مطلب الأول(

  المحررات الرسمیة وحجیتها: المطلب الأول

یعتبر الدلیل الكتابي هو الوسیلة الناشئة عن الكتابة التي یتطلبها القانون لإثبات 

لأن إعدادها وقت حصول التصرف  ، ، وتعد الكتابة من أهم طرق الإثبات التصرفات القانونیة

،  ، ویجعل ما یدون بها أقوى إلى احتمال الصدق منه إلى الكذب القانوني یقربها من الحقیقة

،  خاصة وأن تطور العلاقات وتشابكها أدى إلى عجز ذاكرة الإنسان على استیعاب تفاصیلها

، لأنها  شأنه بین الأطرافر وسیلة لقطع الشك بالیقین حول شروط ما تم الاتفاق بفالكتابة خی

، وقبل أن یقع النزاع بشأنها واحتیاطا لهذا النزاع،  ، أي منذ حدوث الواقعة القانونیة تعد مقدما

وبالتالي الكتابة هي الوسیلة الفعالة والمأمونة للأفراد في إثبات ما لهم من حقوق وما علیهم من 

د على الواقعة المثبتة یجعلها في مأمن ، حتى إذا تقادم العه التزامات على نحو صحیح ودقیق

  .)1(مما قد یطرأ من نسیان

                                       
جراءاته في المواد المدنیة، المجلد الأول، الأدلة  ،5الوافي في شرح القانون المدني، رقم: سلیمان مرقس )1( أصول الاثبات وإ

  .155، ص41، بند1991، القاهرة 5المطلقة، ط
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، ثم شروط )الفرع الأول(للحدیث عن المحرر الرسمي لابد من التطرق إلى مفهومه 

  ).الفرع الثالث(، وأخیرا حجیة المحرر الرسمي في الإثبات )الفرع الثاني(صحته 

  مفهوم المحررات الرسمیة: الفرع الأول

العقد الرسمي  «بأنه  324، حیث عرفته المادة 326، 325، 324مه المواد أحكا اولتتد

هو عقد یثبت فیه الموظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما 

   .» تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته وتقدیره

وقد أقر المشرع الجزائري الكتابة كدلیل في الإثبات في القانون المدني، بحیث تجوز 

الاستعانة بهذا الدلیل في إثبات كافة الوقائع القانونیة، سواء كانت وقائع مادیة أو تصرفات 

على الدائن إثبات الالتزام  « 323: قانونیة أیا كانت قیمة الحق المراد إثباته، حیث نصت المادة

، ویستفاد من هذا النص أن المشرع قد جعل الإثبات بالكتابة »على المدین إثبات التخلص منه و 

وجوبیا في شأن المعاملات المدنیة، وبعبارة أخرى تعد الكتابة وسیلة الاثبات الرئیسیة فیما 

یتعلق بإثبات التصرفات والحقوق المتنازع علیها، وأن المشرع اعترف لها بقوة إثبات مطلقة 

كونها تغني بمفردها لحسم أي نزاع امام القضاء، ذلك أن الإدارة تعتمد بصفة رسمیة وقانونیة ل

لیل الكتابي أهم الأدلة التي على الأوراق ولا تعتمد على ذاكرة الموظفین أو الشهود، لهذا كان الد

وقد أكد  ، خاصة وأن الإجراءات الإداریة أغلبها ذات طابع كتابي،)1(د بها القاضي الإداريیعت

، وبالتالي لهذا )2(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في كثیر من اجراءاته على الأدلة المكتوبة

المبدأ الأولویة على سائر أدلة الاثبات لأن احتمال صدق ما یدون بها أقوى من احتمال صدق 

  .ما یثبت عن طریق الأدلة الأخرى

نما اكتفى بأن جعلها قرینة ولكن المشرع لم ینف عن الكتابة احتمال وقو  ع الكذب فیها، وإ

لیست حجة  الكتابة على الحقیقة، حیث یجوز دائما إثبات عدم مطابقتها للحقیقة، وبالتالي

ن كان ذلك یتحقق بأسالیب مختلفة بحسب نوع  نما یجوز إثبات عكسها، وإ مطلقة في الإثبات وإ

  .)3(هذه الأوراق رسمیة أو عرفیة

                                       
 .448، ص1998القضاء الإداري، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، الإسكندریة : محمود حلمي - )1(

ة والإداریة نجد وأن المشرع نص صراحة على ان الدعوى ترفع أمام المحكمة من القانون الإجراءات المدنی 14على سبیل المثال تنص المادة - )2(

 .بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة

 .160، ص45مرجع سابق، بند : سلیمان مرقس -)3(
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یشترط توافر شكل خاص في الكتابة سواء في المادة التي تكتب علیها والجدیر بالذكر لا 

أو في الأداة التي تكتب بها، فقد تكون الكتابة خطیة او مطبوعة بأي وسیلة من وسائل 

الطباعة، ویستوي الأمر أن تكون بخط ید موقعها أو بخط غیره، حتى ولو كان هذا الأخیر هو 

وي من ناحیة أخرى أن تكون الكتابة بالمداد السائل أو من یتمسك بها في مواجهته، كما یست

  .  )1(بقلم الحبر الجاف أو بقلم رصاص وبأي لغة عربیة أو غیر عربیة

نخلص إلى القول إن الدلیل الكتابي في القانون الجزائري هو دلیل مادي ملموس تتمثل 

وأن استخدام المشرع لفظ العقد في تنظیمه للأدلة الكتابیة  دعامته دائما في الورقة التي تثبته،

یقصر الدلیل الكتابي على ما یكتب على ورق فقط، كما ان لفظ العقد یعبر عن الدلیل الكتابي 

سواء كان معدا للإثبات أو غیر معد لذلك، وقد تكون الكتابة رسمیة أو عرفیة وهو ما سنتناوله 

  .في الفرع الثاني والثالث

  شروط صحة المحرر الرسمي: رع الثانيالف

لة إثبات المحررات الرسمیة، أي التي تكون محررة بمعرفة دمن المحررات التي تقدم كأ

شخص ذي صفة رسمیة وهو موظف عام أو ممن في حكمه وما یستلزمه ذلك من ضرورة 

ي الذي توفیر الثقة في أعماله جعل للمحرر الذي یحرره حجیة أقوى من حجیة المحرر العرف

یحرره الأفراد العادیین، فیلزم لتكذیب ما في المحرر الرسمي من بیانات رسمیة اتخاذ طریق 

الطعن بالتزویر فیما ورد على لسان الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص مكلف بخدمة 

عامة انه علمه بنفسه، أما صحة ما حرره روایة عن الغیر فیجوز دحضها بإثبات العكس وفقا 

عد العامة حتى یكون للمحرر الحجیة في الإثبات وصفة المحرر الرسمي استوجب المشرع للقوا

  : من القانون المدني شروط لذلك وهي على النحو الآتي عرضها 324الجزائري طبقا للمادة 

  :صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة :أولا

لف بخدمة عامة كل من تعینهم یقصد بالموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المك

الدولة للقیام بعمل من اعمالها ولو كانوا بدون أجر، وسواء كان الموظف مؤقتا أو دائما ولا 

یشترط في اعتبار الشخص موظفا عاما أن یكون تعیینه صادرا من السلطة المركزیة بل یكفي 

یة أو المؤسسات العمومیة ئأن یكون موظفا بإحدى الهیئات الإقلیمیة كالمجالس البلدیة أو الولا

                                       
 .230، ص65مرجع سابق بند : سلیمان مرقس. انظر في ذات المعنى، د– )1(
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، بمعنى أن هذا المحرر ینسب إلى الموظف )1(ذات الشخصیة المعنویة المستقلة كالجامعات

وأن تكون صادرة  العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة ولا یستلزم ذلك ان یكتبه بیده أو خطه،

باسمه وموقعة بإمضائه إذ یقوم بنشاط مرفقي عام غرضه تحقیق المصلحة العامة سواء كانت 

  .الوظیفة دائمة أو مؤقتة

لعامون تبعا لما یقومون به من أعمال، فالقاضي موظفا عاما بالنسبة اویختلف الموظفون 

اضر الجلسات التي یدونها للأحكام التي یصدرها وكاتب الجلسة موظفا عاما بالنسبة لمح

والموثق ضابطا عمومیا بالنسبة للتصرفات التي یوثقها وكذلك الشأن بالنسبة لسائر الموظفین 

العاملین في الإدارات العمومیة المركزیة أو اللامركزیة كالوزراء أو الولاة وغیرهم فیما یصدر 

ء موظفي الحالة عنهم یعتبر محررات رسمیة مادامت تدخل في اختصاصاتهم، ومن هؤلا

  .ختلف الإدارات وكتاب الضبطالمدنیة، القناصلة والمحضرون والموثقون وم

فصدور المحرر من الموظف أن ینسب الیه المحرر فقط ولا یشترط كتابته بیده بل 

صدوره منه بشهادة توقیعه ویستوي في ذلك مع المحررات التي حررت سابقا من قبل القاضي 

ن وقضاء أ امستقر علیه فقهمن ال « هاوهو ما كرسته المحكمة العلیا في احدى قرارات الشرعي،

المحررة  العقود التي یحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة التي تكتسیه العقود

وتعد عنوانا على صحة ما یفرغ فیها من اتفاقات وما تنص علیه  من قبل الأعوان العمومیون

حیث لا یمكن اثبات ما هو مغایر أو معاكس لفحواها ومن ثم فإن النعي على من تواریخ ب

القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر مؤسس ولما كان من الثابت في قضیة الحال ان القسمة 

المحررة من طرف القاضي الشرعي صحیحة ومعترف بها ومن ثم فإن قضاة الموضوع طبقوا 

  .)2(القانون تطبیقا صحیحا

  :صدور المحرر من الموظف العمومي في حدود سلطته واختصاصه:یاثان

من القانون المدني في الموظف العمومي أن یكون الموظف أو  324تشترط المادة 

المكلف مختصا نوعیا أي له ولایة تحریر الورقة من حیث الموضوع ومختصا مكانیا أو محلیا 

  .لأشكال القانونیة وفي حدود سلطتهأو له ولایة تحریر الورقة من حیث المكان، طبقا ل

                                       
  27، ص1991دارالفكر العربي،القاهرة،1طبعة ،المعدل التشریع الجزائريالموجز في الطرق المدنیة للإثبات في : محمد زهدور)1(

 .119ص ، 01عدد 1992المجلة القضائیة سنة  03/06/1989مؤرخ في  40097قرار رقم  )2(
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في ...  «من القانون المدني الجزائري  324یفهم من العبارة الأخیرة من نص المادة 

أن تكون للموظف ولایة تحریر المحرر من حیث الموضوع ومن  » حدود سلطته واختصاصه

  .حیث الزمان والمكان

  اختصاصه من حیث الموضوع /1

 12/07/1988من قانون تنظیم مهنة التوثیق المؤرخ في  17 ،16، 15طبقا للمواد 

موظف اهلا لكتابة المحرر ولا تتوافر فیه حالة من حالات التنافي الفإنها تستوجب ان یكون 

و أصحاب شخصیا أو تربطه  )1(الممنوعة قانونا وعلیه لا یجوز للموثق توثیق محرر یخصه

تي یكون هو طرفا جة الرابعة وكذلك المحررات الالشأن فیه صلة مصاهرة أو قرابة لغایة الدر 

حد ذوي الشأن وبوجه عام ألا تكون له مصلحة شخصیة مباشرة في المحرر فیها أو وكیلا لأ

  .الذي یوثقه تحت طائلة البطلان

كما أنه یتعین أن یتحدد اختصاص الموظف بنوع العمل إذ لا یكون له أن یكتب محررا 

ما كاتبه فلا یجوز له إلا تص بكتابة الحكم، أمثلا القاضي یخمن غیر المنوط به إصداره، ف

النسخ فقط والموثق یختص بكتابة جمیع المحررات الواجبة الشهر وهذا ما جاء في قرار مجلس 

، وله )2(»حیث أن عقد بیع العقار لا ینعقد ولا وجود قانوني له إلا إذا حرر أمام موثق «: الدولة

 توثیق جمیع التصرفات القانونیة مهما كانت طبیعتها وفقا لأحكام قانون التوثیق ، فیجوز  أیضا

من قانون الاسرة الجزائري،  18مثلا تحریر عقد الزواج وتسجیله في الحالة المدنیة طبقا للمادة 

نما من اختصاص ضابط الحالة  غیر أن الوقائع المادیة لا تدخل في اختصاصه وولایته وإ

  .یةالمدن

  اختصاصه من حیث الزمان /2

یجب أن تكون ولایة أو سلطة الموظف قائمة وقت تحریر المحرر الرسمي فإذا كان قد 

عزل من وظیفته أو أوقف من عمله أو نقل منه فإن ولایته تزول ولا یجوز له مباشرة عمله، 

الموظف  ویكون المحرر الذي یحرره باطلا لإخلال بشرط من شروط صحته على انه إذا كان

                                       
 .60 ، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة  ثبات مبادئ الاثبات وطرقهقانون الإ: محمد حسین منصور – )1(

مشار الیه في كتاب حمدي باشا عمر حمایة الملكیة العقاریة  26/02/2002مؤرخ في  210419قرار مجلس الدولة رقم  )2(

 .10ص 2004الخاصة، دار هومة 
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عزل أو التوقیف أو النقل أو انتهاء الولایة وذوي الشأن أیضا كانوا حسني النیة لا اللم یعلم ب

یعلمون بذلك، فإن الورقة الرسمیة التي یحررها الموظف في هذه الظروف تكون صحیحة حمایة 

، )1(یاللوضع المصحوب بحسن النیة لذوي الشأن باعتبار أن الموظف في هذه الحالة موظفا فعل

ضابط العمومي بعزله أو توقیفه قانونا من وظیفته واستمر مع ذلك الأما إذا علم الموظف أو 

  .محرر عرفي إذا وقع علیهان المحررات التي یحررها تصبح كفي ممارسة أعمال وظیفته فإ

  اختصاصه من حیث المكان /3

حیث لا یكفي اختصاص الموثق من حیث الموضوع بل یجب أن یكون مختصا من 

المكان فلكل مكتب للتوثیق دائرة معینة یقوم بحدودها الموثقون بتوثیق الأوراق الرسمیة التي 

یطلب إلیهم توثیقها ونجد أن الاختصاص المكاني إنما یقید مكتب التوثیق وحده أي الموثقین 

من مباشرة عملهم خارج دائرة اختصاصهم أما صاحب الشأن فله حریة التقدم بمحرره إلى أي 

  .مكتب لتوثیقه عبر كامل التراب الوطني

  شكال القانونیة في تحریر المحررمراعاة الأ :ثالثا

شكال لأوذلك طبقا ل...  «: من القانون المدني الجزائري 324لقد جاء في نص المادة 

شكالا معینة یجب على الموظف رر لكل نوع من المحررات الرسمیة أفالقانون یق. »...القانونیة 

مراعاتها عند تحریر المحرر حتى یتسم بالصفة الرسمیة وهذه الأشكال متعددة لا المختص 

 324الى  2مكرر  324یمكن حصرها إذ یمكن الإشارة الى بعض منها بما جاء في المواد من 

من القانون المدني وكذا احكام قانون التوثیق بتوثیق العقد وفقا للشكل الذي یبرز في  4مكرر 

  :مرحلتین مهمتین

  مرحلة ما قبل التحریر /1

یتأكد الموثق في هذه المرحلة من طبیعة الخدمات التي طلبها منه المتعاقدین ما إذا لا 

المؤرخ في  02-06من قانون تنظیم مهنة الموثق رقم  12تخالف القانون والأنظمة طبقا للمادة 

صرف القانوني ن تبین له ذلك استوجب علیه الأمر برفض توثیق ذلك التوإ  2006فبرایر 20

                                       
  ،1988، الجزائر 2مؤسسة الوطنیة للكتابة، طالأدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، : یحي بكوش )1(

 .94ص
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ومقر سكناهم و  منه، وبعدها یتأكد من شخصیة المتعاقدین بذكر أسماءهم 15طبقا للمادة 

ذا عن طریق استعصى على الموثق معرفة ذلك أوجب أن یتم ذلك  الحالة والأهلیة المدنیة وإ

 من  02مكرر  324 شاهدي تعریف بالغین یتحملان مسؤولیة تحدید هویة الأطراف طبقا للمادة

، وفي الأخیر یوجه للأطراف نصائح یعلمهم فیها بما علیهم من القانون المدني الجزائري 

  .التزامات ومالهم من حقوق

  مرحلة التحریر /2

یتولى الموثق في هذه المرحلة توثیق المحرر الرسمي بذاته مراعیا البیانات التي یجب أن 

متعلقة بموضوع الورقة وبیانات یتضمنها المحرر لیكتسب صفة الرسمیة وهي نوعان بیانات 

عامة، فالبیانات المتعلقة بالموضوع الورقة أي البیانات الخاصة بالتصرف كبیع او الوكالة مثلا 

  .فانه یذكر فیها ثمن البیع والتزامات المتعاقدین في تنفیذ بنود العقد

المحررات عقار فإنه یتعین تبیان طبیعة ومضمون وحدود العقار في أما إذا تعلق الأمر ب

من  04مكرر  324ملكیة عقار وأسماء المالكین السابقین طبقا للمادة التي تثبت عقدا ناقلا ل

قرار الصادر عن الغرفة الأحوال الشخصیة الالقانون المدني الجزائري، وهذا ما أشیر الیه في 

قاریة أن تحرر یشترط في العقود المتضمنة نقل الملكیة الع «: والمواریث في المحكمة العلیا بأنه

لا وقعت تحت طائلة البطلانالعلى  من قانون الاسرة  206، وتنص المادة )1(»شكل الرسمي وإ

أن الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول مع مراعاة احكام قانون التوثیق في العقارات لذا فإن الهبة 

  .یةوهر تعتبر باطلة لعدم استفاءها للشروط الج

  سمي في الاثباتحجیة المحرر الر : الفرع الثالث

الى  5مكرر  324لقد نص المشرع الجزائري على حجیة المحرر الرسمي في المواد من 

 »...ما ورد في المحرر الرسمي حجة حتى یثبت تزویره «: وذلك على النحو التالي 7مكرر 

 حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بین الأطراف المتعاقدة" المحرر" یعتبر العقد  5مكرر  324المادة 

یعبر فیها  لم یعتبر العقد المحرر الرسمي حجة بین الأطراف حتى ولو «. وورثتهم وذوي الشأن

  .)2(»...الا بیانات على سبیل الإشارة شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراء

                                       
 .67، ص51عدد  1994المجلة القضائیة سنة  09/11/1994مؤرخ في  103056ر المحكمة العلیا رقم قرا– )1(

 .من القانون المدني 07مكرر  324المادة – )2(
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وكان  من جملة هذه النصوص مجتمعة فإنه متى توافر للمحرر الرسمي الشروط المطلوبة

قامت قرینة قانونیة على سلامته من الناحیة المادیة ومن حیث  مظهره الخارجي ناطقا برسمیته

ذا كان المظهر الخارجي للمحرر الرسمي یدل على  صدوره من الأشخاص الذي وقعوا علیه، وإ

أن به تزویر كوجود كشط أو تحشیر أو على أنه باطلا لتخلف شرط من شروطه، جاز 

أن تقضي بإسقاط قیمته في الاثبات أو  )1("هالدكتور عبد الحكم فود"یراه  للمحكمة حسبما

إنقاصها، وهذا ما سار علیه المشرع الجزائري الذي منح للقاضي سلطة اسقاط صفة 

  .)2(الرسمیة

  قوة المحرر الرسمي من حیث الأشخاص: أولا

وضع المشرع قاعدة عامة من خلال سیاق النصوص السالفة الذكر مفادها أن المحرر 

كافة متى توافرت فیه الشروط المطلوبة لاعتباره محرر رسمي، الالرسمي له حجیة مطلقة على 

غیر إلا بالطعن بالتزویر، أما حجیة ما صرح به ذوي الولا یطعن فیه سواء من ذوي الشأن أو 

تقرر إلا لهم ولغیرهم سواء كان خلفا عاما أو خاص ولا یطعن فیها إلا الشأن فإنها لا ت

  .متعاقدین ثم الغیرالبالبطلان وعلیه نتناول حجیة المحرر الرسمي بدایة فیما بین 

  حجیة المحرر الرسمي فیما بین المتعاقدین من حیث الاثبات/ 1

ولا یستطیع  فیه لثابتإن العقد الرسمي یعتبر حجة ودلیلا قاطعا على حصول التعاقد ا

ها علیه ولا من حیث به لا من حیث التوقیعات الموقع بذوي الشأن أن ینكروا شیئا مما جاء 

دعاء بحصول تزویر في الاب الامحتویاته ولا من حیث حصوله امام الموظف المحرر له 

ن البیانات التي تمت بمعرفة أو مشاهدة أو سماع الموثق شخصیا، أما فیما یتعلق ببطلا

البیانات التي اثبتها الموثق بناء على ما یقرره  الخصوم له لكونه لا یمكن له التأكد منها 

شخصیا وقت تحریر العقد فهي تخضع للقواعد المقررة في الاثبات دون الحاجة للطعن بالتزویر 

 ...«:  نهأ )3(فیها لأنها لا تمس بأمانة الموثق وصدقه وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا
                                       

المحررات الرسمیة والمحررات العرفیة في ضوء مختلف الآراء الفقهیة واحكام محكمة النقض، دار الفكر : م فودةیعبد الحك– )1(

 .08، ص2006طبعة  ،المنصورةوالقانون 

بالمدرسة  16، الدفعة ةالمدنیة، ألقیت على الطلبة القضامحاضرات بعنوان طرق الاثبات في المواد : عبد الرحمن ملزي – )2(

 .، غیر منشور2006/2007العلیا للقضاء، سنة 

 .154، ص01عدد  2000المجلة القضائیة سنة  29/03/2000مؤرخ في  190514قرار المحكمة العلیا رقم  – )3(
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، أي فیما بین  ثبات هي حجیة على الناس كافةكانت حجیة الورقة الرسمیة في الإ حیث  إذا

المتعاقدین وبالنسبة للغیر معا فإنه یجب التفرقة بین الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت 

عن سمعه وبصره والتي فیها مساس بأمانة الموثق وهذه حجیتها مطلقة ولا یجوز انكارها الا 

، أما الوقائع التي ینقلها ذوي الشأن فیجوز الطعن فیها عن طریق  طریق الطعن فیها بالتزویر

ثبات العكس یكون »التزویر الى الطعن في الورقة ذاتها بطریقاثبات عكسها دون حاجة  ، وإ

طبقا  و یخالف الثابت بالكتابة یكون بالكتابة بالنسبة للمتعاقدین،ز أثبات ما یجاو إن بالكتابة لأ

  .لمبدأ توازي الأشكال

  ة المحرر الرسمي للغیر من حیث الاثباتیحج/ 2

قد ینحصر الغیر في كل من یضار أو یستفید من المحرر ویعتبر المحرر الرسمي حجة 

علیه بما دون فیه من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في 

، فهنا الغیر هو الخلف العام أو الخلف  قانونا ةالمقرر طرق الحضوره ما لم یتبین تزویرها ب

یثبت ذلك  نالخاص الذي یتوجب علیه إذا ما أدعى عدم صحة ما ورد بتلك التصریحات أ

، وقد یكون الغیر الأجنبي وهو كل شخص من غیر ذوي الشأن وخلفائهم  بالطرق المقررة قانونا

نكروا صحتها دون الحاجة الى أن یثبتوا ا ذوي الشأن حجة علیهم إذ )1(فلا تكون تصریحات

ذا رغب في اثبات عكس مضمونها ثبات باعتبار الإفیكون بكافة طرق  )2(عدم صحتها وإ

، مثال ذلك الشفیع الذي هو شخص ثالث  التصرف المبرم بین طرفي العقد هو واقعة مادیة له

ثبات ما عدا طرق الإبكافة  أجنبي عن عقد البیع فالعقد تجاهه یعتبر واقعة مادیة له أن یثبتها

لا یجوز التي ما یذكر موظف الرسمي أنه شاهده أو سمعه بنفسه عند تنظیم المحرر الرسمي و 

  .لا بالطعن بالتزویر فیهاإثبات عكسها إ

  قوة المحرر الرسمي من حیث المضمون: ثانیا

، )3(یهاتكتسي البیانات الواردة في المحرر الرسمي حجیة تختلف باختلاف طرق الطعن ف

بالطعن بالتزویر فیما إلا ثبات عكس البیانات الثابتة فیه إذ نجد أن المحرر الرسمي لا یجوز إ
                                       

 .محاضرات ألقیت على الطلبة القضاة، مرجع سابق :عبد الرحمان ملزي- )1(

، 2005نظریة الاثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة، الجزء الأول، منشورات زین الحقوقیة، بیروت :إلیاس أبو عبید– )2(

 .151ص

 . 66 مرجع سابق ص،: محمد حسین منصور – )3(
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بیانات التي صدرت من ذوي الشأن وهذا الفي  تم لدى الموثق، أما الطعن بالبطلان فلا یتم إلاّ 

حیث أن العقد  «: یلي ما جاء في قرار المحكمة العلیا عن حجیة عقد الشهرة وجاء فیه ما

  :التوثیقي یتضمن نوعین من البیانات

البیانات التي تتعلق بالوقائع التي یباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادیة التي یقوم بها 

الأطراف أمام الموثق الذي یعاینها وهذا البیانات تكون حجة یطعن فیها بالتزویر، أما البیانات 

یثبت  أن لتي یتلقاها الموثق من الأطراف تكون حجة إلىالمتعقلة بالتصریحات والاتفاقات ا

عكسها، حیث أن قضاة المجلس الذي سمحوا بإثبات عكس ما تضمنه عقد الشهرة المحتج به 

 324من طرف الطاعن فیما یخص التصریحات التي أدلى بها الموثق لم یخالفوا احكام المادة 

صریح الشرفي المدلى به للموثق من طرف من القانون المدني الجزائري ذلك ان الت 05مكرر 

الطاعن حول حیازة القطعة الأرضیة المذكورة مساحتها وحدودها في عقد الشهرة یمكن أن 

یدحضه من ینازع في محتوى هذا التصریح بالدلیل العكسي ودون الحاجة إلى الطعن بالتزویر 

  :النحو التالي ، على هذا الأساس نتطرق إلى هذه البیانات على)1(في عقد الشهرة

 :بیانات لا یجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزویر -1

وهي البیانات التي دونها الموثق بنفسه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره بحیث یمكنه 

 قوم الموظف بتدوینها في حدود مهنته، ویشمل ذلك الوقائع التي ی ادراكها بسمعه وبصره

وتوقیعاتهم ومكان التوثیق وكذلك تلاوة المحرر  وأهلیتهمكالتاریخ والتحقق من أسماء ذوي الشأن 

بعد كتابته وكل هذه البیانات التي ذكر الموثق أنها تمت أمام عینه أو سمعها بأذنه وشهد على 

  .صحتها یكون لها حجیتها المطلقة في الاثبات ولا یجوز دحضها الا بطریق التزویر

ى المشرع الثقة الخاصة لهذه البیانات شرط ان تكون قد تمت في حدود مهمة وأعط

ذا كانت خارج حدود مهمته فهنا یعتبر المحرر باطلا أو كمحرر عرفي، إذا كان  الموثق وإ

لقانونیة التي ، وما یتعلق بالتصرفات ا02مكرر  326موقعا من قبل الأطراف طبقا للمادة 

، 01مكرر  324شرط انعقادها مثل التصرفات الواردة في المادة الرسمیة ك یوجب فیها القانون

  .)2(3مكرر  324والمادة 

                                       
 .154، ص01عدد  2000المجلة القضائیة سنة  29/03/2000مؤرخ في  190514قرار المحكمة العلیا رقم – )1(

یتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائیة، بحضور : "على انه 10- 05من القانون المدني  03مكرر  324تنص المادة - )2(

 ".شاهدین
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 :البیانات یجوز إثبات عكسها-2

بیانات التي دونها الموثق بعد أن تلقاها من ذوي الشأن وتبعا لتصریحاتهم فقط ولها إن ال

صحتها فلا تثبت لها علاقة مباشرة بالمحرر، یكون على الموثق أن یدونها دون أن یتحقق من 

الصفة الرسمیة ولا تكون لها نفس الحجیة في الإثبات شان البیانات التي تمت امام الموثق او 

قام بتدوینها بنفسه، إذ یجوز دحضها بإثبات عكسها دون الحاجة إلى الطعن في المحرر 

لا یتضمن مساسا البیانات هذه  بالتزویر بل بالطرق العادیة المقررة في الاثبات لكون الطعن في

بأمانة الموثق وصدقه، ومثال ذلك إذا أثبت الموثق أن البائع أقر أمامه بقبض الثمن فإنه لا 

أما واقعة قبض الثمن التي لم تتم أمام الموثق ولم  ،)1(یجوز الطعن في هذا الإجراء إلا بالتزویر

یتحقق منها بل صدرت على لسان صاحب الشأن فیمكن تكذیبها بإقامة الدلیل على العكس 

أنه لا ضرورة للطعن بالتزویر  )2(دون الحاجة إلى الطعن بالتزویرـ ویرى الأستاذ أحمد نشأت

خلصها من إشارات متعاقد أبكم، أصم، في فیما یستنتجه المحرر استنتاجا كالأمور التي یست

فبرایر  20المؤرخ في  02- 06حین أن المشرع الجزائري في قانون تنظیم مهنة التوثیق رقم 

الفصل الخامس المتعلق بأشكال العقود التوثیقیة في التي جاءت  29، أشار في المادة 2006

انات الآتیة ومن بینها اسم یجب أن یتضمن العقد الذي یحرره الموثق البی «:ومضمونها أنه

، ومن هذا المنطق یتبین أنه یجوز الطعن »ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء وتوقیعه

  .بالتزویر في المحرر الرسمي، كما یجوز الطعن فیه بالبطلان أیضا

  :جزاء تخلف كل أو بعض شروط صحة المحرر الرسمي/ أ

إذا وقع الإخلال بأحد الشروط الواجب توافرها في المحرر الرسمي او بعضها والمحددة 

من القانون المدني الجزائري لم تعد له الرسمیة وارتفعت عنه الحجیة التي  324في نص المادة 

صدر السند من لم یكان ینبغي أن تعطى له وبذلك تصبح الورقة باطلة ومن شأن ذلك أنه إذا 

مثلا أو صدر من موظف مكلف بخدمة عامة ولكنه غیر مختص أو أنه لم  ضابط عمومي

یراع الأشكال القانونیة المقررة كان السند باطلا باعتباره محرر رسمي، غیر أن بطلان المحرر 

                                       
 .66سابق، ص مرجع ،محمد حسین منصور،  – )1(

  .226، ص1972، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، 1، ط1جرسالة الاثبات، : حمد نشأتأ – )2(
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بوسائل الاثبات الأخرى  هطبقا لمما سبق ذكره فلا یعني بطلان الاتفاق ذاته، إذ بالإمكان إثبات

  ؟ )1(وعلیه مصیر الورقة الرسمیة الباطلة ،نالتي یجیزها القانو 

الأصل أن الورقة الرسمیة إذا كانت باطلة تكون جمیع أجزاءها باطلة فلا یبطل جزء 

ویصح جزء، فمثلا إذا كان للموثق مصلحة شخصیة مباشرة في الورقة فإن الورقة تكون كلها 

ه المصلحة الشخصیة باطلة ولا یقتصر البطلان على الجزء الذي یثبت للموثق فیه هذ

صدور المحرر من موظف ، إلا أن الفقه میز بین حالة تخلف الشرطین المتعلقین ب)2(المباشرة

ته واختصاصه فتخلفهما یؤدي إلى بطلان المحرر وفقدان الصفة الرسمیة، وبین وفي حدود سلط

وهریة كإغفال إذا كان المتخلف من البیانات الج: تخلف شرط الشكلیة التي میز فیها بین أمرین

التاریخ أو اسم الموثق أو عدم توقیعه أو عدم ذكر أسماء الخصوم أو عدم ختم المحرر بالختم 

ذا كان المتخلف لیس بیانا جوهریا كعدم ذكر الإحالات أو  الرسمي، فإن المحرر یعتبر باطلا وإ

أو الكشط فإن ذلك یعتبر من البیانات غیر الجوهریة فعدم مراعاتها لا یؤدي إلى  طبشال

  .بطلان

  :الأثار المترتبة عن بطلان المحرر الرسمي/ ب

یجب التمییز بین المحرر الذي یثبت التصرف القانوني ذاته، فإذا كان المحرر باطلا فلا 

ن كان إثباته عن طریق  یقتضي الأمر بالضرورة بطلان التصرف القانوني بل یبقى قائما، وإ

المحرر الرسمي قد انعدم، وعلیه یصح إثبات التصرف عن طریق آخر غیر الكتابة، بل قد 

 02مكرر  326یصح إثباته بالمحرر الرسمي الباطل ذاته إذا صح كمحرر عرفي طبقا للمادة 

ضابط العمومي أو یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة ال «: التي تنص على أنه

، وهذا ما لم یكن التصرف »انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

القانوني شكلیا أي یجب لانعقاده أن یحرر في محرر رسمي كالهبة والشفعة ویترتب على 

بطلان المحرر الرسمي بطلان التصرف ذاته وفي هذا الصدد نستقر على قرار المحكمة العلیا 

یحرر وجوبا عقد مقایضة العقار في الشكل الرسمي لإثبات صحته وذلك  «: )3(ي جاء فیهالذ

  .من القانون المدني الجزائري تحت طائلة البطلان 415والمادة  01مكرر  324طبقا للمواد 

                                       
 .110مرجع سابق، ص،: یحي بكوش – )1(

 .121، ص1998الحقوقیة، بیروت  قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، منشورات الحلبي: عبد الرزاق السنهوري – )2(

 .81، ص1عدد  2004المجلة القضائیة سنة  06/02/2002مؤرخ في  255411قرار المحكمة العلیا رقم  – )3(



 

16 

 

رسمي یجب تحت طائلة البطلان القانون بإخضاعها إلى شكل وأنه زیادة على العقود التي یأمر 

التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو  تحریر العقود

، وبناء على ذلك فإن المشرع  »شكل الرسميالكل عنصر من عناصرها یجب أن یحرر على 

بقاعدة تحول المحرر الرسمي إلى محرر  02مكرر  326الجزائري أخذ طبقا لنص المادة 

لم یستوف شروط الصحة لقیامه كما هي محددة في  عرفي ومعناه أن كل ما هو محرر رسمي

والتوقیع هو شرط جوهري ،فهو محرر مكتوب وقعه من صدر منه  02مكرر  326نص المادة 

في المحرر العرفي، والمشرع هنا لم یمیز بین المحرر الرسمي الذي هو ركنا في التصرف 

الورقة الرسمیة بطلان التصرف القانوني لا ینعقد إلا به، ففي هذه الحالة یترتب على بطلان 

لإثبات فهنا یتحول إلى لذاته دون أن یتحول إلى عرفي خلافا ما إذا كان المحرر الرسمي معدا 

  .ورقة عرفیة ولا یعتبر تاریخا ثابتا بل یعتبر كتاریخ أي ورقة یحررها ذوي الشأن بأنفسهم

 قوة المحررات الرسمیة فیما یتعلق بالصور: ثالثا

تحریر المحرر الرسمي من أصل وصورة، ویظل أصل المحرر محفوظا في مكتب  یتم

التوثیق ویعطي لذوي الشأن صورا رسمیة منه، وشتان بین الأصل والصورة إذ أن الأصل هو 

الذي یحمل توقیعات ذوي الشأن والشهود والموثق، أما الصورة فلا تحمل هذه التوقیعات، 

انت هذه كسیة، ویساوي القانون بینهما في الحكم طالما والصورة إما أن تكون خطیة أو شم

الصور صورا رسمیة أي مطابقة للأصل تماما، وهذه المطابقة یقوم بها ویشهد علیها الموظف 

الرسمي، أما ما یصنعه الأفراد من صور فوتوغرافیة للأوراق الرسمیة فلا تكون لها حجیة 

  .الصور الرسمیة

من  326و 325ر المحرر الرسمي في المادتین ونجد أن المشرع أوضح حجیة صو 

القانون المدني الجزائري وهي ان حجیة الصور أقل من حجیة الأصل، فالصور الرسمیة لا 

تكون لها الحجیة إلا باعتبار انها قرینة على مطابقتها للأصل ولهذا فإن حجیة الصورة تتوقف 

فإن حجیتها تختلف في القوة بحسب  على عدم منازعة أحد الطرفین في هذه المطابقة وبالتالي

  .ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا أو مفقودا

من القانون المدني الجزائي على  325نصت المادة : حجیة الصور إذا كان الأصل موجود-1

أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمیة تكون لها ذات الحجیة المقررة 

ي ذلك ان تكون هذه الصورة فوتوغرافیة أو خطیة كما أنه یستوي أن تكون للأصل، ویستوي ف
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صورا نقلت عن الأصل مباشرة أو صورا أخذت عن صور الأصل مادام انها كلها رسمیة أي تم 

الرسمیة لا تكون لها الحجیة المقررة للأصل إلا إذا كانت مطابقة  ة، والصور  نقلها عن الأصل

الذي یحتج علیه بصورة رسمیة أن یطلب إحضار الأصل  )1(خصمله، وعلیه فإنه بإمكان ال

ویلزم القاضي بالأمر بإحضارها دون أن یمتنع من تمسك بها القیام بذلك بحجة ان الصورة 

تشتمل على ضمانات تدل على مطابقتها التامة للأصل، فإذا كانت الصورة مطابقة للأصل 

مطابقتها للأصل یتم استبعادها من ملف  كانت لها قوتها في الإثبات، أما إذا تبین عدم

  .الدعوى

هذه الحالة التي تنطبق على صور الأوراق : موجودغیر حجیة الصور إذا كان الأصل  -2

 326، وقد أشارت المادة   الرسمیة هي حالة فقدان الأصل لأسباب قهریة كالحریق أو السرقة

إلى ثلاثة أوضاع للصورة الرسمیة في حالة عدم وجود أصل  من القانون المدني الجزائري

  .المحرر الرسمي ومیزت بینهم 

وهي الصورة المنقولة عن أصل السند الرسمي مباشرة : الصورة الرسمیة الأصلیةحالة -أ

بواسطة ضابط عام مختص سواء كانت هذه الصورة تنفیذیة وهي التي تنقل عن الأصل مباشرة 

التنفیذیة أو كانت غیر تنفیذیة وهي التي تنقل عن الأصل مباشرة عقب وتوضع لها الصیغة 

، والصورة الأصلیة البسیطة تنقل عن الأصل  النسخ وتعطى لذوي الشأن ىالتوثیق وتسم

مباشرة لكن بعد التوثیق بمدة وتعطى لذوي الشأن وقد تعطى للغیر بعد إذن المحكمة بذلك، وفي 

  . )2(، لأنها مأخوذة من الأصل مباشرة  بر أصلیةكل هذه الأحوال فإن الصورة تعت

أنه إذا كان المظهر الخارجي للصورة یثیر الشك في مطابقتها  )3("الأستاذ أحمد نشأت"ویرى 

للأصل سواء كانت مخالفة للأصل مخالفة كلیة أو جزئیة وأدعى الخصم بشيء من ذلك لا 

یصح اعتبار المحرر أكثر من مبدأ ثبوت بالكتابة أو مستندا ضاع على صاحبه بقوة قاهرة، بما 

هرة بالنسبة لصاحبه والنتیجة تكون واحدة وهي أن أن ضیاعه من مكتب التوثیق یعتبر قوة قا

یكون لصاحب المحرر حق إثبات مطابقته للأصل بكافة طرق الإثبات، ولكن في التشریع 

                                       
 .122مرجع سابق ص،: یحي بكوش )1(

 .مرجع سابق ،: ملزي عبد الرحمن )2(

 .253، ص مرجع سابق: حمد نشأتأ )3(
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یكون  «: من القانون المدني الجزائري نجد أنه ذكر 326الجزائري بالرجوع إلى نص المادة 

جیة الأصل متى كان مظهرها للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة ح

، فهنا المشرع أشار إلى حجیة الصورة الرسمیة »الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل

الأصلیة تنفیذیة أم غیر تنفیذیة أن لها حجیة الأصل متى كان مظهرها الخارجي مطابق 

والحجیة   للأصل فهنا لم یتطرق إلى الجزاء المترتب عنها في حالة عدم مطابقتها للأصل

المترتبة عن ذلك، وعلیه فلو اعتبرناها كمحرر عرفي فإننا نصطدم بالشرط الجوهري للمحررات 

العرفیة وهو التوقیع وهذه الصورة الرسمیة الأصلیة غیر موقع علیها، وبالتالي لا یبقى إلا أن 

بكافة طرق الإثبات نعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة باعتبارها واقعة مادیة وللمكلف بالإثبات أن یثبت 

  .أنها مطابقة للأصل

  :حالة الصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الأصلیة -ب

نما مأخوذة عن الصورة الأصلیة للمحرر  الصورة هنا لیست مأخوذة عن الأصل مباشرة وإ

هنا یكون للصورة ذات الحجیة المقررة للصورة الأصلیة شرط ان تكون موجودة حتى یمكن 

للطرفین طلب مراجعة الصورة المقدمة على الصورة الأصلیة التي أخذت عنها وهذه القرینة 

صم بعدم المطابقة ویتعین بعدها توافر الصورة الأصلیة للمطابقة وحجیة تزول بمجرد إدعاء الخ

الصورة في هذه الحالة لیست مستمدة من ذاتها بل هي مستمدة من الصورة الأصلیة ولذلك إذا 

فقدت الصورة الأصلیة والفرض أن الأصل أیضا مفقودا فلا تكون للصورة المأخوذة عنها حجیة 

، في حین یرى الدكتور محمد حسین منصور )1(ا على سبیل الاستئناسعند المنازعة ولا یعتد به

أنه یمكن اعتبار الصورة الرسمیة إذا لم تطابق الصورة الأصلیة مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة إذا 

كامل فهنا الصورة الرسمیة سابق ، وهذا ما لا یتوافر بالفعل كوجود سند )2(توافرت شروط ذلك

  .الكتابةبالأصلیة لیست سندا كاملا حتى تعتبر الصورة الرسمیة المأخوذة عنها مبدأ ثبوت 

  : حالة الصورة الرسمیة المأخوذة عن صورة الصورة الأصلیة-ج

في هذه الحالة تبتعد المسافة ما بین الصورة والأصل فهي صورة الصورة أي الصورة 

نما للقاضي أن یأخذ بها لمجرد الاستدلال الثالثة، ففي هذه  الحالة لا تكون للصورة أیة حجیة وإ

                                       
 .مرجع سابق: ملزي عبد الرحمن – )1(
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والاستئناس فقط حسب ظروف كل قضیة مع اعتبارها مجرد قرینة یستنبط منها احتمال وجود 

الحق المدعي به وتكمل بالیمین المتممة، كما یمكن اعتبارها في دعوى أخرى بدایة ثبوت 

  .بالكتابة فیكملها بالشهادة

  المحررات العرفیة وحجیتها: المطلب الثاني

تسمى السند العادي أو سند ذي التوقیع الخاص، فهي الأوراق التي یحررها الأطراف 

دخل في تحدیدها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، تالعادیون من دون أن یتولى أو ی

  .وبالتالي سنتناول في هذه النقطة شروطها وحجیتها

  روطهاش: الفرع الأول

من القانون المدني والتي تعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه كما لم  327نصت المادة 

ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من خط أو توقیع، ومما یستنتج من نص هذه المادة أنه 

  :)1(یشترط في هذا النوع من المحررات العرفیة حتى تصبح كدلیل إثبات شرطین هما

وهي عنصر لازم لوجوده تدل على الغرض الذي أعد من أجله، أي الواقعة التي  :الكتابة/ 1

نما لذوي الشأن  أعد المحرر لیكون دلیلا علیها، ولا یشترط أي شكل معین في هذه الكتابة، وإ

الحریة في كتابته بأي لغة او عبارات أو حتى رموز ما دامت مفهومة من الطرفین بخط 

، كما لا یؤثر في صحة المحرر العرفي  لو كان ناقص الأهلیةأحدهما أو بخط الغیر حتى 

نما إ ، و  هامش، كما لا یلزم توقیع إضافاتالوجود تأشیر أو إضافات أو كشط او كتابات على 

 .یترك ذلك لتقدیر القاضي عكس ما قیل في المحررات الرسمیة

جیة على الورقة وهو شرط أساسي وجوهري لوجود المحرر وهو الذي یضفي الح :التوقیع/ 2

، والمراد بالتوقیع هو توقیع من ینسب إلیه المحرر قولا  العرفیة وعدم وجوده یؤدي إلى بطلانها

ذا كان المحرر ملزما للجانبین وجب أنه یوقعه ، فإ تزاما وهذا بحسب مضمون المحرراو ال

لملتزم وینطوي ، أما إذا كان العقد ملزما لجانب واحد فلا یلزم سوى توقیع الطرف ا الطرفان

، ویمكن أن یقع التوقیع  شخص الموقعالالتوقیع على معنى الجزم بأن الورقة صادرة من 

                                       
صدر هذا العقد أو المحرر ممن كتبه او من وقعه،  10-05من القانون المدني المعدل بالقانون  327اشترطت المادة – )1(

 .وبالتالي شرط الكتابة أو التوقیع
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ذا لم تكن مكتوبة بخط یده أن ینكر صراحة ما هو منسوب  بالإمضاء أو البصمة أو الختم، وإ

الشخص على استعماله للتعبیر عن  عتادإ، وقد یوقع بالإسم أو اللقب أو بأیة علامة )1(إلیه

ن لم إ إرادته وموافقته على عمل أو تصرف بعینه، كما ان البصمة والختم تعادلان التوقیع و 

 .تذكرهما المادة السابقة

  حجیة المحررات العرفیة :الفرع الثاني

أكثر المحررات العرفیة هي الدلیل الكتابي الثاني في الترتیب بعد الأوراق الرسمیة ولو أنها 

من حیث المضمون من  ذا المحرر في الإثبات نتناول حجیتهمنها انتشارا، ولمعرفة مدى قوة ه

  .جهة، ومن حیث التاریخ من جهة أخرى

تنحصر حجیة المحرر العرفي من حیث : حجیة المحرر العرفي بالنسبة لمضمونه: أولا

  .المضمون فیما بین أطرافه والغیر

أفصح المشرع عن هذه الحجیة في نص المادة :  بین أطرافهحجیة المحرر العرفي فیما -1

منه والتي نصت في فقرتها الأولى على  46من القانون المدني الجزائري المعدلة بالمادة  327

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة أصبعه ما لم ینكر « : أنه

ن نص هذه المادة أن المحرر العرفي المكتوب أو ، ویتضح م )2(»صراحة ما هو منسوب إلیه

وز الحجیة إذا اعترف حبصمة الأصبع ممن هو منسوب إلیه یالموقع أو من وضعت علیه 

صاحب التوقیع على المحرر العرفي بصدوره منه او سكت ولم ینكر صدوره عنه صراحة كله 

  .)3(العام والخاص خلفه و أو بعضه ینفذ عندئذ التصرف الثابت في المحرر في حقه هو

الأمر أكدته المحكمة العلیا في قرار لها حول إثبات عقد عرفي نتیجة تطابق الإرادتین  هذا

من المقرر قانونا أن العقد یتم بمجرد تبادل الطرفان  «: وغیر منكر ممن وقعه وذلك بقولها

قعه ما لم ینكر التعبیر عن إرادتهما ومن المقرر أیضا أن العقد العرفي یعتبر صادرا ممن  و 

صراحة ما هو منسوب إلیه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون 

                                       
 .10-05من القانون المدني المعدل بالقانون  327المادة  –)1( 
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والخطأ في تطبیقه في غیر محله ویستوجب رفضه، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن 

طبقا الطاعن لا ینكر اتفاقه مع مطلقته باقتسامه المنزل الزوجي معها والزوجیة قائمة بینهما 

للعقد العرفي الممضي من قبله فإن قضاة المجلس بتأییدهم الحكم المستأنف لدیهم القاضي 

بإرجاع الغرفة والمطبخ للمطعون ضدها طبقوا القانون تطبیقا صحیحا ومتى كان ذلك استوجب 

وبالتالي عدم إنكار التوقیع ممن وقعه طبقا للقرار السالف الذكر هو إقرارا  ، )1(»رفض الطعن 

  .ضمنیا بصدق جمیع البیانات الواردة فیه بما في ذلك تاریخه باعتباره أحد البیانات الجوهریة

 :حجیة المحرر العرفي بالنسبة للغیر-2

فید أو یضار بالغیر هنا كل شخص لیس طرفا في المحرر ولكن من شأنه أن یست یقصد

أما ورثته أو : " من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانیة 327من المحرر وتنص المادة 

خلفه فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو 

  ".البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

العرفي حجة على من صدر منه، وعلى خلفه من استقراء نص المادة نجد أن المحرر 

ذا ما توفي صاحب التوقیع  الخاص والعام فهنا لورثته أو الخلف أن یتمسك بعدم صدور ، وإ

بل یكفي أن یحلف یمینا بأنه لا یعلم أن الخط المحرر ممن وقعه لا عن طریق إنكار التوقیع ،

ابت في قرار المحكمة العلیا الذي و البصمة أو الختم هي لمن تلقى عنه الحق، وهذا ما هو ثأ

من المقرر قانونا أن العقد العرفي یعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ینكره  «: خلص إلى أنه

صراحة أما ورثته أو خلفه لا یطلب منهم ذلك ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط 

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ  أو الامضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق،

،إن ما أشار إلیه القرار من كون التوقیع ممن صدر منه ما  لم ینكره )2(»في تطبیق القانون

صراحة، هذا في الأحوال العادیة، لكن في حالة إذا أقر الشخص المنسوب إلیه المحرر العرفي 

رادته كما في حالة ضیاع الختم أو عهد بأن بصمة ختمه صحیحة إلا انها تمت بدون عل مه وإ

نما لا بد  به إلى شخص یخون الأمانة فلا یستطیع صاحب الختم التحلل من المحرر بإنكاره وإ
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ثبات عدم توقیعه بالختم، ولا یكفي في هذا الإثبات أن یكون قد أعلن   من الطعن فیه بالتزویر وإ

ینهض دلیلا على حدوث الفقد فعلا ولا  أنه فقد ختمه في إحدى الصحف، فهذا الإعلان لا

زیادة على ذلك فإنه لا یكفي لأحد ، یعتبر حجة على المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم 

المتعاقدین إنكار التوقیع المصادق علیه من ضابط الحالة المدنیة لان التصدیق على التوقیع 

  .)1(في هذه الحالة یعتبر في هذه الحدود بمثابة محرر رسمي

أما ورثة أو خلف من صدر عنه التوقیع لا یطلب منهم إلا حلف الیمین بأنهم لا یعلمون 

أما  ،)2(وهو طریق الطعن بالجهالة الذي لا یمتد أثره إلى التصرف ذاته الصادر عن المورث

إقرار الخلف أو الورثة بأن الختم أو التوقیع أو بصمة الأصبع الموجودة على المحرر لمن تلقوا 

عنه الحق فإنه لا یقبل منهم بعد ذلك الطعن بالجهالة بل سلوك طریق الطعن بالتزویر في 

  .المحرر العرفي

  :حجیة المحرر العرفي من حیث تاریخه:ثانیا

جیة فیما تتضمنه من بیانات بین أطرافها في حین لا یكون إن المحررات العرفیة لها الح

لها ذلك بالنسبة للغیر إلا إذا كان لها تاریخ ثابت وعلیه فاختلاف الحجیة للمحرر العرفي بین 

  :الأطراف والغیر نتناوله على النحو الآتي

ي وله إن التاریخ لیس إلا عنصر من المحرر العرف: حجیة التاریخ بالنسبة لطرفي العقد/1

الحجیة على المتعاقدین شأنه في ذلك باقي البیانات التي یتضمنها ولأي من أطرافه إقامة الدلیل 

أن المسألة هنا تتعلق بإثبات ما ا على عدم صحة ذلك التاریخ ویقع علیه عبء إثبات ذلك، بم

 .بالكتابة ما لم یوجد مبدأ ثبوت بالكتابةیكون یخالف سندا مكتوبا فإن الإثبات 

إن المحرر العرفي لا یكون حجة على الغیر إلا منذ أن یكون : حجیة التاریخ بالنسبة للغیر/2

، فالتاریخ العادي الذي یدونه أطراف التصرف القانوني لیس له أثر على الغیر )3(له تاریخ ثابت

ولا یحتج به علیه نظرا لأنه لم یشترك في تحریر المحرر ومن ثمة یستطیع الأطراف عن طریق 

دیم التاریخ أو تأخیره الإضرار بمصلحة الغیر، إذ أنه قد یصدر تصرف من شخص محجور تق
                                       

 .94مرجع سابق، ص،: ملزي عبد الرحمن )1(
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علیه بسبب السفه ولكن یقدم تاریخه بحیث یبدو وكما لو تم قبل قرار الحجر في مثل هذه 

الحالات لا یكون التاریخ المذكور في المحرر حجة على الغیر وأن التمسك بقاعدة ثبوت تاریخ 

ومن ثم فإن القاضي لا یثیرها من تلقاء نفسه بل ینبغي  ،لیست من النظام العامالمحرر العرفي 

التمسك بها من صاحب الشأن فإذا  لم یتمسك الغیر بتلك القاعدة كان التاریخ الثابت في 

حجة علیه، وعلى هذا الأساس لا بد من تحدید من هو الغیر مع حصر ثبوت  العرفي المحرر

الذي تنصرف إلیه فقط  محررات العرفیة، فالغیر هو الشخصالتاریخ بوجه رسمي في ال

السابقة على تاریخ انتقال الحق الیه وهذا التعریف ینحصر في الخلف الخاص  تصرفات سلفه

 .)1(هوالدائن الذي یختص بعین معینة من ذمة مدین

من القانون المدني  328بالرجوع إلى نص المادة : ثبوت التاریخ في المحرر العرفي/3

یكون تاریخ العقد المحرر ثابتا ابتداءا من یوم تسجیله، من یوم  «:الجزائري، التي تنص على أنه

ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عمومي 

 .»مختص، من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء

من خلال نص المادة أن المشرع استبعد التاریخ الذي یدونه أطراف التصرف القانوني للدفع 

نما یتعین مراعاة الطرائق الأربعة المشار إلیها في نص المادة السالفة  بصحة المحرر العرفي، وإ

الذكر لمعرفة ما إذا كان المحرر العرفي صحیح منتج لجمیع آثاره في مواجهة الغیر أو باطلا 

  .بطلانا مطلقا

  المحررات العرفیة المعدة للإثبات حجیة صور: الفرع الثالث

المحررات الرسمیة لها قوة الإثبات لأنها تحرر بمعرفة موظف عام مختص  إن صور

نقولة عنها كتابة ، أما صورة المحررات العرفیة هي ورقة م یضفي علیها الثقة وقوة في الإثبات

ا ما یكون توقیع من ینسب إلیه المحرر منقولا عن طریق التصویر، والأصل أو تصویرا وغالب

هو أن لا حجیة لصورة الأوراق العرفیة ولا قیمة لها في الإثبات إلا بمقدار مطابقتها للأصل إذا 

، أما إذا كان غیر موجود فلا سبیل للاحتجاج بالصورة )2(كان موجودا فیرجع إلیه كدلیل إثبات

  .ل توقیع من صدرت عنهإذا هي لا تحم
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                                   إسقاط قرینة الحجیة على المحرر العرفي: الفرع الرابع

حدد المشرع في قانون الإجراءات المدنیة القواعد الواجب إتباعها لمضاهاة الخطوط والإمضاء 

قانون من  174و 164في حالة إنكار الخط أو الإمضاء، ویتبین من نصوص المواد 

  :الإجراءات المدنیة وجود طریقتین لإسقاط الحجیة على المحرر العرفي وهما

 :عن طریق إنكار الخط أو التوقیع أو الادعاء بعدم التعرف علیه:أولا

قد یكون بید الشخص سند عرفي ویخشى أن ینكر في المستقبل من یشهد علیه هذا 

لخطوط الأصلیة بغیر ما تكون دعوى المحرر توقیعه أو خطه فیلجأ إلى رفع دعوى تحقیق ا

متعلقة بأصل الحق مرفوعة إلى القضاء وقبل حلول الأجل وتهدف هذه الدعوى إلى تأكید 

حجیة هذا المحرر حتى لا یستطیع الخصم أن ینكر توقیعه أو خطه في المستقبل ودعوى 

لرضا وصحته تحقیق الخطوط الأصلیة هي دعوى تقریریة إیجابیة تهدف إلى تأكید وجود ركن ا

والمصلحة فیها محتملة ولا تقبل إلا إذا استندت إلى نص خاص في القانون، وبما أنه لا یوجد 

نص خاص یقضي برفع دعوى أصلیة للمطالبة بصحة العقد، وبالتالي هي غیر مقبولة، وعلیه 

فاللجوء إلى تأكید حجیة هذا المحرر بهذا الطریق لا فائدة منها وهي نادرة في الجانب 

في حین الحالة التي یمكن تصورها هي إسقاط حجیة المحرر العرفي بمناسبة دعوى  ،)1(لعمليا

أصلیة رفعت في الموضوع ویكون في حالة إذا انكر من نسب إلیه المحرر أو نفى الوارث أو 

الخلف علمه بذلك زالت عن المحرر هنا حجیته بصفة مؤقتة حتى تفصل فیها المحكمة دون 

  .محرر المحتج به علیه لأن ذلك یفید تسلیمه بصحتهالخوض في مناقشة موضوع ال

إذا أنكر الخصم الخط أو الإمضاء قبل مناقشة موضوع المحرر المحتج به علیه فللقاضي 

، فإذا تبین له أن المحرر المقدم في الدعوى لیس له وظیفة في تحدید مركز )2(سلطة تقدیریة

لإنكار، اما إذا تبین للقاضي ان المتخاصمین استبعد المحرر وصرف النظر عن الدفع با

المحرر یهدف إلى اثبات واقعة منتجة في الدعوى، فهنا المحكمة بعد التأشیر على المحرر 

بإمضائه تحیله إلى التحقیق عن طریق إجراءات تحقیق الخطوط بالمضاهاة أو سماع الشهود 

،في  )3(للطعن بالتزویرأو كلیهما دون تخییر الخصم عما إذا كان یتمسك بالمحرر أم لا خلافا 
                                       

 .2006/2007سنة  16یت على طلبة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة لقأ محاضرات في الإجراءات المدنیة: زودة عمر )1(

 . 25/02/2005المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  156انظر المادة  )2(

 .94، ص مرجع سابق، : ملزي عبد الرحمان )3(
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حین إذا قرر القاضي أن یكون التحقیق بمطابقة المحرر المطعون فیه بالإنكار أو الجهالة 

لمستندات أخرى تحمل خط أو توقیع الخصم الذي أنكر الخط أو التوقیع فإنه یجب مراعاة ما 

المقارنة  من قانون الإجراءات المدنیة التي حددت المستندات محل 168نصت علیه المادة 

على سبیل الحصر، وهنا المحرر العرفي المطعون فیه بالإنكار یقارن بخط وتوقیع صاحب 

ذا تبین من خلاصة التحقیق أن المحرر  الدفع بالإنكار الموجود على واحدة من المستندات، وإ

 نكره أوجب تغریمه بغرامة مدنیة معالمطعون فیه كان مكتوبا او موقعا علیه من الخصم الذي ا

، أما في حالة صدق المنكر )1(إمكانیة تعویض من له الحق فیه والمصاریف التي تسبب فیها

 .في ادعائه فإن القاضي یستبعد هذا المحرر من ملف الدعوى

 :الادعاء بالتزویر في المحرر العرفي:ثانیا

هنا إما أن یكون موضوعا لدعوى عمومیة  ، یتعلق الأمر هنا بموضوع المستند والتزویر

ما أن تكون موضوعا لدعوى مدنیة كاستثناء من إ ، و  تقیمها النیابة العامة امام المحاكم الجزائیة

، نجد أن الطعن  أجل إثبات عدم صحة المحرر المقدم فیها لإسقاط حجیته  في الإثبات

، فیتفقان في كون كل واحد  وطبالتزویر یتفق في نقاط ویختلف في البعض مع مضاهاة الخط

منهما یراد به الوصول لمعرفة إن كان المحرر المقدم في الدعوى صحیحا أم لا وطرق الإثبات 

إلخ، والنتیجة هي الوصول إلى ان المحرر مقبول ...فیهما واحدة، كمقارنة بالمستندات والخبرة 

، اما ه یه اتهام من مدعیفي الملف أو یستبعد، غیر أنهما یختلفان في أن الإنكار لیس ف

، لذلك  الادعاء بالتزویر فإنه اتهام یؤدي ثبوته إلى مسؤولیة المتمسك بالمحرر مسؤولیة جزائیة

ألزم المشرع القاضي قبل الأمر بالتحقیق في الادعاء بالتزویر استدعاء الطرف الذي قدم 

ذا سكت یستبعد  ن كان یتمسك به ام لا صراحةإالمحرر لیصرح ما  ،لأن  )2(المحرر، وإ

  .من المستعمل له المشرع اعتبر السكوت عن استعمال المحرر في الدعوى تنازلاً 

                                       
ذا تم إجراء التحقیق واثبت عملیة المضاهاة أن المحرر  "09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  174المادة  – )1( وإ

دج دون المساس 50.000دج إلى 5000محل النزاع مكتوب او موقع من الخصم الذي أنكره، یحكم علیه بغرامة مدنیة من 

ذا أثبت المضاهاة عكس ذلك استبعد القاضي المحرر محل الإج راء من بحق المطالبة بالتعویضات المدنیة والمصاریف، وإ

 ".الدعوى وفصل فیها على حالها

 . 25/02/2005المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  181/2المادة  – )2(
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  الخبرة: المبحث الثاني

تكاد لا تنفرد الخبرة في مادة المنازعات الإداریة عن باقي المنازعات الأخرى ذلك أن 

النصوص القانونیة التي تنظم الخبرة القضائیة في المجال الإداري والمنصوص عنها في قانون 

المنظمة في المجال  145إلى  125هي إحالة للمواد من  858الإجراءات المدنیة بالمادة 

،  ، كما انه لا وجود لقانون خاص للخبرة القضائیة ولا للخبیر في المسائل الإداریة المدني

ن القاضي الإداري للفني بصفته خبیرا یكاد لا یختلف من حیث الالتزامات عن التعیین من یفتعی

  .قاضي العاديقبل ال

وتعتبر الخبرة من وسائل الإثبات الشائعة أمام القضاء الإداري، وهي إجراء جوازي بالنسبة 

للقاضي أن یأمر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطرفین أو من أحدهما، ویجب أن 

إذا طلبه  یكون الامر الذي یتضمنها كتابیا، ویجوز للمحكمة الإداریة ومجلس الدولة تعیین خبیر

  .أحد الخصوم في حال تبین من ان القضیة لا تحتاج إلى خبرة

والتي لها  وعلى هذا النحو فإن الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة

، حتى )2(تبقى مهمة ذات دور هام تبحث عن خصوصیةفي القضاء الجزائري ،)1(خصوصیات

  .تنسجم والمنازعات الإداریة بكل تعقیداتها

اء نظر القاضي الإداري للدعاوي المعروضة امامه قد یستعصي علیه أحیانا حلها أو أثن

الفصل فیها لوحده، ذلك انه یحتاج فیها إلى معلومات فنیة دقیقة تتطلب معرفة ذات طابع 

خاص لیس في مقدوره الالمام بها، من محاسبة، هندسة، ضرائب وغیرها من التخصصات التي 

كان أن یلم بمفرجه بها إلماما تاما، ولیس المطلوب من القاضي أن لا یمكن لأي شخص مهما 

                                       
في مجال التنظیم القضائي بإقرار ازدواجیة القضاء  1996رغم الإصلاح الذي جاء به دستور : یجب الإشارة الى ما یلي – )1(

في الجزائر والنصوص القانونیة التي صدرت من اجل تكریسه، إلا أن هذا الإصلاح لم یصل الى مبتغاه، مما دفع الأستاذ 

: ام الذي وقع هو مجرد هیكله؟ راجع في ذلك 1996ع اصلاح قضائي سنة هل وق: رشید خلوفي في احدى مقالاته للتساؤل

 .65-49، الجزائر، ص2000سنة  1، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، عدد1996رشید خلوفي، القضاء بعد 

صاص القضائي هذا ما جعل الأستاذ جان بول باستور یتساءل في مقدمة كتابه عن ما إذا كانت هناك خبرات من اخت– )2(

الإداري؟ هل إجراءات الخبرة في مجال المنازعات الإداریة هي بالفعل مختلفة عن تلك المأمور بها في القضاء العادي وهل 

  .تقدم میزات مختلفة؟ هل نحن إذا امام نموذج خاص للخبرة أمام القضاء الإداري؟ انظر

Jean-Paul Pastorel :L’expertise dans le contentieux administratif : LGDJ France 1998. 
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، بل الواجب علیه أن یكون ملما  یة المعقدةا بكل هذه التخصصات والنقاط التقنیكون ملم

  . القضائیة التي هي من صمیم وظیفته والأحكامبالمبادئ القانونیة والقواعد الفقهیة 

،  على هذا الأساس أعطى المشرع للقاضي سلطة ندب الخبراء للاستعانة بهم في التحقیق

  .باعتبارهم أصحاب خبرة فنیة یفیدون في التحقیق قبل الفصل في الدعوى

وتعد الخبرة من أهم وسائل التحقیق سواء في القضاء أو مجالات أخرى كالتامین والطب 

قضائیة كوسیلة من وسائل التحقیق بالنسبة للقاضي وغیرهما وموضوعنا یدور حول الخبرة ال

ن كانت لها خصوصیتها المتعلقة بطبیعة النزاعات  الإداري، إن منازعات القضاء الإداري وإ

والاختصاص القضائي إلا أنه بالنسبة للخبرة القضائیة أوردها المشرع الجزائري في قانون 

، سواء من حیث أسباب اللجوء إلیها  كةالإجراءات المدنیة والإداریة ضمن الأحكام المشتر 

وأنواعها والتخصصات التي تفرضها طبیعة النزاع، وكذا إجراءاتها وحجیتها وآثارها تكاد تكون 

  .واحدة بالنسبة للقضاءین العادي والإداري

دا بعض یمستع 145إلى  125الخبرة القضائیة في المواد من  09-08تناول قانون 

لبعض المواد الجدیدیة والبحث  ان الإجراءات المدنیة القدیم ومستحدثالمواد التي تضمنها قانو 

، للمساهمة ولو  في موضع الخبرة هو محاولة أمام ضخامة النصوص في هذا التقنین العملاق

بجزء بسیط في دراسة بعض أحكامه التي تتطلب مشاركة جمیع المختصین لتسهیل تطبیقه 

  .قه فیها في بلادنامیدانیا نظرا لصعوبة المادة وقلة الف

، والمطلب الثالث  ، والمطلب الثاني لإجراءاتها المطلب الأول مخصص لماهیة الخبرة القضائیة

  .، المطلب الرابع حجیة تقریر الخبرة یتناول إنجاز الخبرة القضائیة وآثارها

  ماهیة الخبرة: المطلب الأول

د یعجز عن الحكم حول مدى تعرض على القاضي أحیانا عند النظر في النزاعات وقائع ق

صحتها، أو وثائق لا یستطیع الجزم بصحتها لعدم قدرته أو معرفته على الإلمام بها، وقد تتعلق 

وقائع النزاع بأمور فنیة أو علمیة أو تقنیة تتجاوز قدراته وتكوینه كأن یتعلق النزاع بعلم الهندسة 

  ...أو الطب أو الحسابات او الإعلام الآلي

القاضي أمام نزاع یتطلب اللجوء إلى خبرة معینة، فقد خول له القانون  وحتى لا یقف

اللجوء إلى الخبرة لتساعده على إثبات الوقائع لیصل إلى قناعة معینة تمكنه من إصدار الحكم 
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المناسب، إذن فالخبرة هي استثناء من الأصل العام الذي یقضي بأن المحكمة ملزمة بتحقیق 

ا وأن تتوصل إلى إثباتها بنفسها، ویخصص هذا المطلب لتعریف الوقائع التي تفرض علیه

  .الخبرة في فرع أول، ثم بیان أهمیتها في فرع ثان

  تعریف الخبرة: الفرع الأول

طریق من طرق الاثبات یتم اللجوء إلیها إذا اقتضى الأمر لكشف دلیل  «الخبرة اصطلاحا

لقاضي أو المحقق في مجال اوهي أیضا استشارة فنیة یستعین بها  ، أو تعزیز أدلة قائمة

ى الاثبات لمساعدته في تقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى درایة علمیة لا تتوافر لد

إجراء یعهد  «: ،وتعرف الخبرة أیضا)1( »عضو السلطة القضائیة المختص بحكم عمله وثقافته

، تتعلق بواقعة او وقائع مادیة  یسمى الخبیر بمهمة محددةختص مبه القاضي إلى شخص 

یستلزم بحثها أو تقدیرها أو على العموم إبداء الرأي فیها علما أو فنا لا یتوافر في الشخص 

  ».)2(العادي لیقدم له بیانا أو رأیا فنیا لا یستطیع القاضي الوصول إلیه وحده

رة في شأن استظهار بعض جوانب استیضاح رأي أهل الخب « كما تعرف كذلك بأنها

الوقائع المادیة التي یستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق 

والتي لا یجوز للقاضي ان یقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشخصیة ولیس في أوراق 

ي في تكوین ، والتي یكون استیضاحها جوهر  الدعوى وأدلتها ما یتعین القاضي على فهمها

  .» )3(ن موضوع النزاعأقناعته في ش

ف التشریعي للخبرة فإن كل من قانون الإجراءات المدنیة في الجزائر وفرنسا لم یأما التعر 

، فقد تكلم فقط عن هدف الخبرة )4(، اما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید یعرفا الخبرة

                                       
، 1996منشأة المعارف، القاهرة ) ط. ب(التزویر والتزییف مدنیا وجزائیا في ضوء الفقه والقضاء : عبد الحمید الشواربي– )1(

 .552ص

دار الثقافة  ، م، الطبعة الأولى2001لسنة  37شرح احكام قانون البیانات الجدید المعدل بالقانون رقم : عباس العبودي – )2(

 .231، ص2004عمان   للنشر والتوزیع،

الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، القاهرة، ) ط. ي(الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة : همام محمد محمود زهران – )3(

 .357، ص2003

 .2008-02- 25المؤرخ في  09-08 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة – )4(
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توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة  تهدف الخبرة إلى « :بقوله 125في المادة 

  » . للقاضي

إجراء هدفه الوحید إعلام القاضي عن   « ومن خلال ذلك یمكن تعریف الخبرة أنها

    » التقدیر المادي للوقائع ولا یمكن ان یكون هدفه الفصل في نقطة قانونیة

  أهمیة الخبرة: الفرع الثاني

العصر  هاالتي یشهد والتقنیةللخبرة دور هام في الإثبات بالنظر إلى التطورات العلمیة 

الحالي، مما جعل الكثیر من النزاعات تتعلق بوقائع لها جانب علمي أو فني یخرج عن حدود 

إدراك القاضي وعلمه، لذلك فقد تضمنت قوانین الإجراءات القضائیة نصوصا تمكن القاضي 

الخبراء وذلك بالقدر اللازم في أضیق تفسیر وترك زمام الخبرة بیده حیث یقدر من الاستعانة ب

، وبالتالي فأهمیتها في النزاع مرهونة بسلطة  أولا أهمیة إجرائها وتقدیرها ومدى الأخذ بنتیجتها

  :)1(القاضي بتوفر شرطین

قاضي، أي أن أن تكون الوقائع محل الإثبات بالخبرة مما یخرج بطبیعته عن إدراك ال :أولا

  .الصعوبات الفنیة تجاوز معرفة القاضي العام في الدولة وثقافته العامة

یتضمن ملف الدعوى ووقائعها الثابتة ما یغني عن إجراء الخبرة وكافیا لتأسیس  ألاّ  :ثانیا

والملاحظ أن الخبرة في وقتنا الحالي أصبحت ملاذا للقضاة نظرا للتطویر الهائل الذي . )2(الحكم

، حیث طرأت نزاعات عدیدة لم تكن معروفة  ه الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیةتشهد

سابقا تتمیز بالغموض أحیانا كثیرة بالنسبة للقاضي الذي تنحصر قدراته في المعرفة القانونیة 

ولیست التقنیة، وحتى في المحال الإداري تعد الخبرة إجراءا جوهریا فمعظم النزاعات الإداریة 

العمومیة التي تبرمها المؤسسات ذات الطابع  ،والصفقات لق بالقضایا العقاریة مع البلدیاتتتع

 ،)3(الإداري، ودعاوي المسؤولیة الإداریة التي تتطلب عادة تعیین خبیر لتقدیر واقتراح التعویض

إذا فأهمیة الخبرة تكمن في أنها لا تشكل هدفا في حد ذاتها لكنها وضعت لخدمة التحقیق في 

                                       
، دار الثقافة والنشر والتوزیع، -دراسة مقارنة-الاثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني: د الشنیكاتمراد محمو  )1(

 .106، ص2008عمان

 ...بها  يأحیانا تكون الخبرة لتقدیر سلامة الأدلة، وثائق، شهادة مشكوك في سلامة عقل من یدل - )2(

 .2008- 02-25المؤرخ في  09-08من القانون  144وهذا ما أكدته المادة  - )3(
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، كما یمكن أن تطلب  الخصومة الرئیسیة یأمر بها القاضي قبل الفصل في موضوع الحق

  .)1(خارج الخصومة الرئیسیة كما هو الحال في مادة الاستعجال

  إجراءات الخبرة: المطلب الثاني

أكثر  هالخبرة القضائیة یحضى بأهمیة بالغة في العمل القضائي باعتبار  إن موضوع

الإجراءات تطبیقا، فیلاحظ مثلا أن دعاوي التعویض المرفوعة إلى القضاء غالبا ما تكون 

مرتبطة بإجراء خبرة، كذلك الشأن بالنسبة للقضایا العقاریة على اختلاف أن أنواعها؛ كما أن 

ن طرف القاضي یترتب عنه إضرار بحقوق الدفاع وتطویل امد سوء تطبیق هذا الإجراء م

والخبرة مهنة حرة تشارك في أداء خدمة عمومیة وتنویر القضاء، سنتناول في إجراءات . النزاع

  ).الفرع الثان(، تم تعیین الخبیر واستبداله ورده )الفرع الأول(الخبرة اللجوء إلى الخبرة 

  اللجوء إلى الخبرة: الفرع الأول

إن تعقید المسألة التقنیة المطروحة في النزاع یمكن أن یؤدي إلى تعیین خبیر أو أكثر، 

والمشرع الجزائري لم یحدد عدد الخبراء، إذ قرر جواز تعیین خبیرا أو عدة خبراء من نفس 

، والأصل العام أنه لا یتم تعیین إلا خبیر واحد، ویجیز )2(التخصص أو من عدة تخصصات

ي أن یلجأ إلى رأي تقني أثناء سیر التحقیق شرط أن یكون تخصصه مخالف القانون الفرنس

لتخصص الخبیر، لكن من الناحیة العملیة ونظرا لكلفة الخبرة یعین خبیرا واحد وهذا ما أخذ به 

،ویمكن للخبرة أن یتم )3(من القانون الإجراءات المدنیة  264المشرع الفرنسي في المادة 

  :افتتاحها بطریقتین

  اللجوء للخبرة بإرادة القاضي: أولا

من قانون  75مسألة الاستعانة بالخبرة متروك للسلطة التقدیریة للقاضي إذ نصت المادة 

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن  « :09-08الإجراءات المدنیة 

، إلا أن هناك حالات   »یأمر شفاهة او كتابة بأي إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون 

                                       
 .217ص ،2002دار هومة، الجزائر سنة ) ط.ب(مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة: لحسین بن الشیخ أث ملویا - )1(

 .116مرجع سابق، ص :یكاتنمراد محمود الش - )2(

 .2008-02-25المؤرخ في  09-08من القانون  133و 132هذا ما نصت علیه المواد - )3(
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تكون فیها الخبرة استثنائیا إجباریا في حالات حددها القانون بنص صریح وقد أكدت المادة 

من القانون نفسه على أن القاضي یمكنه تعیین خبیرا أو أكثر وهذا هو الأصل العام،  126

  .)1(فتعقید المسالة التقنیة المطروحة في النزاع تؤدي إلى تعیین خبیرا أو أكثر

  اللجوء إلى الخبرة بطلب من الأطراف :ثانیا

للخصوم أو أحدهم طلب تعیین خبیر، ویقدم إلى  09-08أجاز قانون الإجراءات المدنیة 

، الذي بناء على سلطته التقدیریة یوافق على الطلب أو یرفضه، حیث نصت المادة  القاضي

یمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن یأمر بأي  « :09-08من القانون  77

إجراء من إجراءات التحقیق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدلیل والاحتفاظ به 

أن یتضمن الحكم الآمر بالخبرة الأمور  ویجب »  لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع

  :  )2(التالیة

الخبرة أي الأسباب التي دعت إلى تعیین خبیرا أو أكثر تبریر الحكم الذي یأمر ب

و الخبراء مع تحدید التخصص وأن یبین بوضوح النقاط أ، وبیان اسم ولقب الخبیر )126م(

التي تنصب علیها مهمة الخبیر وتحدید الجدول الزمني للخبرة وذلك بتعیین أجل إیداع تقریر 

ذا تأخر دون مبرر جاز الحكم علیه بغرامة )3()128م(الخبرة الذي یقوم فیه الخبیر رأیه  ، وإ

والحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف وعند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة 

، أما موعد تقدیم طلب الخبرة من طرف الخصوم فیمكن ذلك في أي مرحلة )132م(واستبداله 

حتى أمام مجلس الدولة في الحالات من مراحل الدعوى وفي أي مستوى من المحاكم العادیة أو 

قانون من ال 76التي تنظر بها للفصل في الموضوع، وهذا اتجاه المشرع الجزائري في المادة 

، ولا یشترط في الطلب الذي یقدمه الخصوم لإجراء الخبرة شكلا معینا فیجوز تقدیمه 08-09

  .برة وأسبابهشفاهیا ثم یسجل في محضر الجلسة أو كتابة متضمنا أهمیة طلب الخ

                                       
و بطلب أحد یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أ «على  08/09من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة  126تنص المادة  - )1(

  . » من تخصصات مختلفة الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصیص أو

 .123المرجع السابق، ص: مراد محمود الشنیكات.، عن د :سلیمان مرقس- )2(

فیما یتعلق بهذه النقطة، فالمادة  09-08یلاحظ أن هناك تقارب شبه تام بین قانون  – 09-08من قانون  128المادة - )3(

 .2001من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لعام  265أعلاه تقابلها المادة  128
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  تعیین الخبیر واستبداله ورده: الفرع الثاني

  ).ثانیا(واستبداله ورده ) أولا(نتحدث بهذا الفرع في فقرتین تعیین الخبیر       

  تعیین الخبیر :أولا

یمكن للقاضي من تلقاه نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعیین خبیرا أو عدة خبراء من نفس 

وفقا للشروط والأوضاع المنصوص علیها قانونا، وتعیین  التخصص أو تخصصات مختلفة،

الخبراء بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر یكون إما من الغرفة الإداریة أو مجلس الدولة 

بصفته قاضي موضوع ویكون ذلك بقرار قبل الفصل في الدعوى بذات الأشكال والإجراءات في 

  .أدرج احكام الخبرة ضمن الأحكام المشتركة القضایا العادیة وذلك لأن المشرع الجزائري

بمجرد اقتناع القاضي بضرورة إجراء خبرة یصدر حكما بتعیین خبیر : شروط تعیین الخبراء /1

إما من قائمة الخبراء القضائیین المقیدین لدیها أو من غیر المقیدین، وقد نظم المشرع الجزائري 

والذي یحدد أیضا حقوق  )1(310-95م شروط التسجیل في قوائم الخبراء بموجب المرسو 

  .وواجبات الخبیر وتأدیبه

اختیارهم یجوز للقضاة في القضایا المدنیة والإداریة تعیین أي خبیر من : مبدأ حریة الاختیار/أ

ئمة یحررها اتحت قیود النصوص التشریعیة و التنظیمیة، حیث توضع كل سنة لإعلام القضاة ق

و قانون الإجراءات المدنیة و " خبیر لدى المجلس"كل مجلس ،و القانون ینص عل حمایة لقب 

حیث یجب تسمیة الخبیر  126الإداریة أعطى لقاضي الموضوع هذه الصلاحیة بموجب المادة 

قائمة ( في القرار المتضمن الأمر بالخبرة و تخصصه من القائمة المعتمدة لدى المجلس 

 .أو من غیرها) اء القضائیینالخبر 

اشترط المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي : شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین/ب

الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وحقوقهم  310-95رقم 

شهادة جامعیة وواجباتهم، في تسجیل في قائمة الخبراء أي شخص طبیعي، على أن تكون له 

أو تأهیل مهني معین في الاختصاص الذي یطلب فیه التسجیل دون تحدید الاختصاصات، 

                                       
قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، ، یحدد شروط التسجیل في 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95مرسوم تنفیذي رقم - )1(

 .كما یحدد حقوقهم وواجباتهم
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 02، حیث نصت المادة  المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري )1(08-95كما صدر الأمر 

منه على وجوب قیام الشخص بوضع المخططات الطبوغرافیة للوثائق التقنیة التي تلحق بعقود 

تتعلق بنقل الملكیة العقاریة، هذا فضلا عن بعض النصوص المتناثرة في العدید من رسمیة 

، بالإضافة إلى خبراء مصلحة الطب  التشریعات تتناول موضوع الخبرة في القانون المدني

الشرعي، وخبراء مضاهاة الخطوط، ویلاحظ أن المشرع الجزائري أخرج فئة المحكوم علیهم 

الآداب المرتبطة بمهنة الخبیر وكذلك المفلسین  ةطنیة بسبب ضمانبالحرمان من الحقوق الو 

 .الذین لم یرد لهم اعتبارهم امام القصر فمبعدین مطلقا

یؤدي الخبراء المقیدون أول مرة في قوائم المجالس القضائیة الیمین  :أداء الیمین /2

د محضر أداء الیمین من قانون الإجراءات الجزائیة ویتم إعدا 145المنصوص علیها في المادة 

ویحتفظ به في أرشیف المجلس القضائي، والفرق بین الخبیر المقید في القائمة وغیر المقید، أن 

هذا الأخیر یؤدي الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر 

جراءات المدنیة، من قانون الإ 131أداء الیمین في ملف القضیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم أجازت إعفاء الخبیر من الیمین  50في حین ان المادة 

  .باتفاق الخصوم

عندما یأمر القاضي بالخبرة فلا یجوز له أن یحكم من جدید إلا عندما یودع : سلطة القرار /3

ذا كان  الخبرة لم یتصل بالخبیر المعین، الخبیر تقریره، غیر أنه إذا كان الطرف الذي طلب وإ

للقاضي وسائل جدیدة تسمح له بتأسیس قراره فیمكنه صرف النظر والحكم في الموضوع كما 

  .حدد اعتبار تعیین الخبیر لاغیایمكن في حال عدم إیداع التسبیق في الأجل الم

  استبدال الخبیر ورده :ثانیا

  :استبدال الخبیر /1

ور حكم تعیین الخبیر یتم إعلامه في أقرب الآجال من طرف كاتب من المقرر أنه بصد

ذا رفض الخبیر المهمة  ضبط الغرفة الإداریة أو بمجلس الدولة فیمكن أن یرفض أو یقبل، وإ

لأي سبب كان كأن یكون یرید إعفاءه من مهامه إذا كان عاجزا عن أدائها في ظروف تقید 

و كان اطلع على القضیة في نطاق آخر، یتم حریة عمله أو من شأنها الإضرار بصفته أ
                                       

 .یتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 01/02/1995الموافق ل 1415مؤرخ في أول رمضان عام  08-95الأمر رقم  - )1(
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بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه، ویصدر في القضایا  )1(استبداله

الإداریة عن رئیس الغرفة الإداریة المعین له حسب مكان تواجد القضیة أو من القاضي لدى 

  .مجلس الدولة

قطة لم یعالجها المشرع الجزائري كما أنه في مر الخبرة لاغیا وهذه نالخبیر لا تجعل من أ ووفاة

حالة عدم اتفاق الخصوم یعین القاضي خبیرا آخرا، ولا یمنع أي نص قانوني القاضي في حالة 

رفض الخبیر أو وجود مانع أن یستبدله بأمر استعجالي بطلب من الطرف الأكثر استعجالا، 

ذا كان طلب الاستبدال باتفاق الأطراف، للقاضي حریة  في ان یوافق دون أن یمس بالموضوع وإ

  .لأن تعیین اسم الخبیر لا یمس بموضوع النزاع أو الحق المتنازع فیه ولا یلزم القاضي

   :رد الخبیر /2

، أن للخصوم حق رد الخبیر 133/1اعتبر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

  :إذا كان أحدهم في حالة یستحیل علیه ممارسة هذا الحق فإن نتائج الخبرة لا تلزمه المعین،

Ø ومن المنطق أن الرد یخص الخبیر الذي عینه القاضي دون طلب  :اصدار قرار الرد

الخصوم او بطلب أحدهما، وقاضي الموضوع الذي أمر بالخبرة هو الذي یفصل في أسباب 

أسباب الرد توجه له خلال  ه الخصم بموجب عریضة تتضمنالرد وذلك بناء على طلب یتقدم ب

من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین، ویفصل في الرد بآمر غیر قابل لأي طعن وذلك دون  أیام 08

 .)2(تأخیر

Ø وتتمثل في 09/08من القانون  133/02الرد نصت علیها المادة أسباب  :أسباب الرد :

الدرجة الرابعة، ووجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب  القرابة المباشرة أو غیر المباشرة لغایة

 .جدي آخر

Ø إن الرد یوقف أثر الحكم وأداء الیمین من طرف الخبیر ولا یسري هذا إلا بعد  :آثار الرد

مبرر سببا للتعویض من طرف المدعي الالفصل في طلب الرد، ویمكن ان یكون الرد غیر 

الذي لم یؤسس طلبه لصالح الطرف الآخر عن التسبب في تأخیر حل النزاع وأیضا لصالح 
                                       

لمهمة المسندة الیه او إذا رفض الخبیر انجاز ا: من قانون الإجراءات المدنیة والتي تنص  132استناد الى نص المادة  )1(

 .تعذر علیه ذلك، استبدل بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه

 .من قانون الإجراءات المدنیة 133/01استنادا الى نص المادة  - )2(
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ذا قرر الخبیر متابعة طالب  الخبیر نظرا لما یشكله الرد من المساس باعتباره الذي یتمتع به، وإ

ویتم استبداله وذلك لأنه أصبح الرد بدعوى التعویض فإنه لا یستطیع البقاء كخبیر في النزاع، 

خصما لأحد أطراف النزاع في حین أن عمله یفرض علیه الحیاد وعدم الانحیاز إلى أحد 

لا عد ذلك خطأ مهنیا یستوجب التأدیب   .الخصوم وإ

  تنفیذ الخبرة وآثارها : المطلب الثالث

یداع التسبیق علام الخبیر وإ یباشر الخبیر  متى توافرت شروط الحكم بالخبرة وصدوره وإ

  .المحكمة، الخصوم والخبیر: عمله، ورغم ذلك لا تنجز الخبرة إلا بمساهمة الأطراف الثلاثة

مكانیة الصلح: الفرع الأول   دور المحكمة والخصوم في الخبرة وإ

  نتناول في هذا الفرع دور المحكمة ثم دور الخصوم في الخبرة وأخیرا إمكانیة الصلح

  دور المحكمة: أولا

نجده ینص  09- 08وقف دور المحكمة عند تعیین الخبیر، فبالرجوع إلى القانون لا یت

  :على عدة إجراءات والتزامات تقع على القاضي أهمهما

Ø  09-08من القانون  91الاشراف على عملیات الخبرة وفقا لما تنص علیه المادة :

یها تحت إشراف الأصل أن جمیع الأعمال التي یقوم بها الخبیر تنفیذا لحكم الخبرة یؤد

المحكمة، إلا إذا اقتضت طبیعة الخبرة غیر ذلك كأن یكون محل الخبرة فحص طبي، وأهم 

مهام القاضي في هذا الإطار ویتیح المشرع الجزائري والفرنسي للقاضي حضور أعمال الخبرة 

بداء ملاحظاته وتوقیع محضر بذلك مع تقدیم الخبیر للشروحات اللازمة وتصریحات الغیر أ و وإ

 .الأطراف ویوقع الخبیر والقاضي على هذا المحضر

Ø زم الخبیر باطلاع تویل :متابعة التدابیر التي تسهل مهمة الخبیر كالتأكید على دفع التسبیق

لزام الخصوم بتسلیمه الوثائق والمستندات الضروریة لإجراء  القاضي بأي إشكال یعترضه، وإ

، ویمكن في )1(ویمكن في حالة رفضهم أن یصدر أمر تحت طائلة الغرامة التهدیدیة الخبرة،

 . حال امتناعهم ان یستخلص الآثار القانونیة المترتبة على عدم التسلیم

                                       
  .2008-02-25المؤرخ في  09-08الاداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 137المادة -)1(
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  دور الخصوم في الخبرة :ثانیا

تجري عملیات الخبرة في التاریخ الذي بلغ به الخبیر الخصوم حیث یقع على عاتقه إعلام 

ساعة ومكان إجراء الخبرة عن طریق محضر قضائي، وذلك تكریسا لمبدأ الیوم و الب الأطراف

 03فقرة  03المواجهة الذي یحكم إجراءات التقاضي ونص علیه المشرع الجزائري في المادة 

خطار الخصوم من "مبدأ الوجاهیة"ویسمیه  09-08من قانون  ، ویعتبر من حقوق الدفاع، وإ

  .القاضي شرط أن یعبر عنه الأطراف ویعرض الخبرة إلى الإبطال طرف الخبیر یخضع لمراقبة

  إمكانیة الصلح: ثالثا

عمال التي كلف بها، حیث یمكن الأأحیانا لا تتوج أعمال الخبیر بالتقریر الذي یتضمن 

إذا تبین له ان مهمته أصبحت بدون موضوع بسبب تصالح الخصوم یتعین علیه إخبار 

ذا الاحتمال یظل استثنائیا ویمكن التساؤل في هذا الإطار هل أن القاضي بموجب تقریر، لكن ه

تعطي للخبیر رخصة الصلح بین الأطراف  09-08من  قانون الإجراءات المدنیة  142المادة 

تكریسا لما درج علیه القضاء العادي والإداري حتى قضاء مجلس الدولة یعتبر أن تجاوز 

القاضي على الفهم الشامل لعناصر القضیة غیر  الخبیر لحدود مهامه المتمثلة في مساعدة

  .جائز إلا أنه صدرت له قرارات طلبت من الخبیر المصالحة بین الخصوم

  الشروع في تنفیذ الخبرة: الفرع الثاني

في الواقع أن سیر الخبرة لا تحكمها إجراءات بمعنى الكلمة طالما أن الخبیر له الحریة 

تزام بالتحقیق في الوقائع المتصلة بمجاله العلمي والتقني الكاملة في كیفیة أداء مهمته وعلیه الإ

ولم یحدد المشرع الجزائري أجلا بالبدء في الخبرة لكنه نص على ان الخبیر یمكنه أن یطلب 

من الخصوم المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته دون تأخیر عملیا یشرع الخبیر في 

مهمته فورا لأنه مقید بأجل ومن مصلحته إنجاز الخبرة في وقتها دون تأخیر تحت طائلة تحمل 

المصاریف وعند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة واستبداله، هذا فضلا عن تعرضه 

أدیبیة إذا تأخر دون مبرر مقنع ودون طلب مهلة إضافیة من المحكمة یشكل خطأ لعقوبة ت

  .)1(مهنیا

                                       
المتعلق بالخبراء القضائیین في الفصل الرابع تحت عنوان إجراءات  10/10/1995الصادر في  310- 95المرسومنظم - )1(

ن كان محتوى المواد تتعلق بالعقوبات الإداریة دون أدنى تفصیل للإجراءات التأدیبیة كما فعل المشرع الفرنسي في  تأدیبیة وإ
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  آثار الخبرة: الفرع الثالث

إن أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم وعرض تحلیلي عما قام به وعاینه الخبیر في 

یعبر عن  حدود المهمة المستندة إلیه ونتائج الخبرة والتقریر یتصف بالصفة الشخصیة لأنه

وجهة نظر الخبیر ویجب أیضا ان یتسم بالجزم والیقین فالأحكام لا تبنى على الشك، ویجب  

على الخبیر تقدیم التقریر لدى أمانة الضبط المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، وذلك في 

لا جاز استبداله واعتبار ذلك خطأ تأدی بي، الآجال المحددة ولا یتأخر إلا بوجود مبرر مقنع وإ

معلومات متعلقة بأقوال الخصوم وملاحظاتهم : تقریر الخبیر یضم نوعین من المعلومات

ومستنداتهم وما قام به الخبیر من الأعمال ویمكن إطلاع الأطراف علیها، ومعلومات یفترض 

ذا  أنها سریة وهي المتعلقة بنتائج الخبرة، وفي حالة تعدد الخبراء، یلتزمون بتقدیم تقریر واحد، وإ

، فانعدام الاتفاق على تقریر واحد یكشف تباعد الآراء، )1(لم یتفقوا وجب علیهم تسبیب ذلك

زم تویلاحظ ان المشرع الجزائري لم یحدد نصاب الانفاق على التقریر الواحد إن أمكن، ویل

الخبیر بالحضور أمام المحكمة لتقدیم التوضیحات اللازمة بشأن التقریر حیث یمكن استدعاؤه 

الأطراف، وعدم حضوره یعد خطأ مهنیا والهدف من حضوره هو إعطاء توضیحات بحضور 

  .تكمیلیة شفویة

                                                                                                                           

متعلق بالخبراء القضائیین، والملاحظ أن العقوبات الإداریة لا تعفي ال 23/12/2004المؤرخ في  2004/1463المرسوم رقم 

من متابعة الخبیر من طرف النائب العام المكلف برقابته وقانونا وأن لكل شخص صاحب صفة ومصلحة حق متابعة الخبیر 

  .داریة على سبیل الحصرالعقوبات الإ 310- 95من المرسوم  20و 19أمام المحاكم المدنیة أو الجزائیة وقد حددت المادتین 

المتعلق  1971-06-29المؤرخ في  498-71یشبه نوعا ما القانون الفرنسي رقم  310-95الظاهر أن نص المرسوم 

و إن اختلف معه من حیث  23/12/2004المؤرخ في  1463- 04بالخبراء القضائیین المعدل والمتمم وكذا المرسوم الفرنسي 

لمهنیة للخبراء وكیفیة الطعن في القرارات التأدیبیة كما یختلف التنظیم النقائص التي یشهدها التنظیم الجزائري كتقادم الأخطاء ا

الجزائري عن التشریع والتنظیم الفرنسي في جوهره من حیث سلطة تعیین وتأدیب الخبراء فنجد أن المشرع الفرنسي جسد من 

یب الخبراء موكل إلى الجمعیة العامة حیث التشریع استقلالیة أعمال السلطة القضائیة عن أعمال الإدارة الوصیة فتعیین وتأد

لقضاة الاستئناف أو قضاة محكمة النقض حسب نوع القائمة لكن نجد أن الإدارة بالجزائر الممثلة في وزارة العدل مازالت 

بواسطة التنظیمات التي تسنها تمسك بحبل تبعیة السلطة القضائیة لجهاز الإدارة فتعیین الخبراء القضائیین في المرسوم 

المذكور سابقا یجعل من القائمة المعدة من طرف السلطة القضائیة خاضعة لموافقة وزیر العدل حسب  95/310لجزائري ا

المادة الثانیة منه وان سلطة تأدیب الخبراء القضائیین بالتوقیف المؤقت للخبیر القضائي أو عزاله یخضع كذلك لقرار وزیر 

 .310- 95من المرسوم  22العدل حسب نص المادة 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون  02فقرة  127وهذا ما نصت علیه المادة - )1(
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  حجیة تقریر الخبرة: المطلب الرابع

إن حریة القاضي في تعیین خبیر من عدمه تحكمها حاجته إلى مساعدة من تقني 

متخصص بوضع له نقاط غامضة ووقائع قد یكون لها طابع علمي أو فني لیتمكن  من تطبیق 

القانون والفصل في الموضوع لكن یبقى تقریر الخبیر غیر ملزم للقاضي فیمكنه الأخذ به او 

  .ه فقطاستبعاده، أو الأخذ بجزء من

  اعتماد الخبرة كاملة: الفرع الأول

أغلب الأحیان یأخذ القاضي الإداري لتقریر الخبرة طالما ان المسألة محل الخبرة فنیة 

تخرج عن اختصاص القاضي بل إن قضاء المحكمة العلیا عن القاضي على الالتزام بهذا النوع 

أو عندما تتوفر في إحدى  من التقریر، حینما یستعصي علیها الأمر في فهم مسائل فنیة

لخبیر واحد او عدة  دهاالقضایا المطروحة علیها للفصل فیها ظروف أو شروط معینة فتسن

خبراء وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بها أو حسب موضوعها أو طبیعتها أو أهمیتها، فإذا 

لس الدولة یعتمدان التزم الخبیر حدود المهمة التي انتدب من أجلها فإن المحكمة الإداریة أو مج

على تقریر الخبرة كعنصر فعال أثناء الفصل في النزاع المطروح، وبالتالي یعتبر التقریر دلیلا 

لفصل في النزاع للإثبات وقد ورد العدید من أحكام القضاء الإداري التي استندت على الخبرة ل

ن كان هذا الإل یتیح للقاضي سلطة  141زام لا یكتسي الطابع القانوني، إذ أن نص المادة وإ

  .تقدیر نتائج الخبرة، وباعتماد تقریر الخبرة یصبح مرجعیة في تسبب الحكم في الموضوع

  بطلان تقریر الخبرة: الفرع الثاني

بأن العناصر التي ) جلس الدولةالمحكمة الإداریة او م(إذا رأت الهیئة القضائیة المختصة 

جمیع التدابیر اللازمة وباستطاعتها أن تأمر بإجراء علیها الخبیر تقریره ناقصة فلها اتخاذ  بني

، )1(تحقیق تكمیلي، أو مثول الخبیر أمامها للحصول على الإیضاحات والمعلومات الضروریة

، وبالتالي باستطاعته الحكم على خلاف ما )2(مع العلم بأن القاضي غیر ملزم برأي الخبیر

  .فیلجأ القاضي إلى ما یعرف بالخبرة المضادة توصل إلیه الخبیر،

                                       
 .2008-02- 25المؤرخ في  نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن القا 856المادة  - )1(

 .2008-02-25المؤرخ في  من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة 144المادة  -)2(
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فإذا تبین للقاضي بأن الخبیر أو الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بها لیس باستطاعته 

الفصل في القضیة، إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقریر الخبرة، أو أن تقاریر الخبرة المختلفة 

في هذه الحالة یمكن للقاضي اللجوء إلى خبرة والمطروحة أمام الجهة القضائیة متناقضة، ف

، حیث یقوم بمراقبة صحة المعطیات  )1(مضادة یلتزم فیها الخبیر المكلف بالقیام بالمهام نفسها

وسلامة النتائج وخلاصات الخبیر، وذلك بواسطة خبیر أو عدة خبراء، وتسمیتها بالمضادة لا 

نما هي تندرج في إطار تمكین    .)2(الخصوم من كل وسائل دفاعهمتعني المعاكسة وإ

  الطعن بالبطلان وأسبابه: أولا

على بطلان تقریر الخبرة إلا في حالة واحدة  09-08لم ینص المشرع الجزائري في قانون 

قي الخبیر المقید في قائمة ، وهي الحالة التي تترتب على تل)3( 140/02نصت علیها المادة 

، لكن الطعن في تقریر الخبیر  والمصاریف مباشرة من الخصومالخبراء التسبیقات عن الأتعاب 

یمكن أن یكون لأسباب أخرى وهي أسباب بطلان الأعمال الإجرائیة التي نصت علیها المواد 

، حیث تقرر أن بطلان الخبرة كإجراء تحقیقي شكلا لا 09-08من القانون  66إلى  60من 

رر الذي لحقه، ویجوز للقاضي أن یمنح یقرر إلا بنص، وعلى من یتمسك به أن یثبت الض

  .أجلا للخصوم لتصحیح الخبرة

المشرع الجزائري نص صراحة على أنه لا یمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر 

ستئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض، وقد تقرر هذا الخبرة ویقصد تقریرها ونتائجها أسبابا لإ

بالنسبة لكل إجراءات التحقیق إذا لم تكن قد أثیرت  09-08من القانون  81الحكم في المادة 

مسبقا أمام الجهات القضائیة التي فصلت في نتائج الخبرة، على انه یجوز للأطراف مناقشة 

التقریر والاعتراض علیه أمام القاضي قبل الحكم في الموضوع هذا خلافا لقانون الإجراءات 

  .ریر الخبرة مستقلا عن الحكم في الموضوعالمدنیة القدیم الذي كان یجیز الطعن في تق

                                       
 .14، ص1992، مطبعة حلب، الجزائر، المدنیة الخبرة القضائیة في المواد: مولاي بغدادي - )1(

 .232ص مرجع سابق،: لحسین بن الشیخ أث ملویا - )2(

یترتب على قبول  « :على  2008-02-25المؤرخ في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  140تنص المادة  -  )3(

  . »  ول، هذه التسبیقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرةالخبیر، المقید في الجد
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ولأن كان التعدیل یصب في تفادي المصاریف والدعاوي القضائیة، إلا ان بعض الفقه یرى أن 

حق الطعن في تقریر الخبیر أمام محاكم الموضوع بدرجاتها المختلفة هو جزء من حقوق الدفاع 

منطقي، فإذا  )1(2فقرة  145ص المادة ینبغي تمكین الخصوم منها، إلا أنه من جانبنا نرى أن ن

أبدى الخصوم الاعتراض على تقریر الخبرة أمام القاضي فهذا من حقه ویمكن لهذه النقطة في 

القضایا الإداریة، فإذا لم یستعمل الخصم هذا الحق عند نظر القضیة أمام القاضي الإداري 

   .تبر طلبا جدیدا ولن یلتفت إلیهلأول مرة، فلا یحق له إثارتها أمام مجلس الدولة لأنها ستع

  آثار البطلان: ثانیا

إذا قررت المحكمة بطلان الخبرة یمكنها الأمر بخبرة جدیدة أو تقض في الموضوع وفقا ما تراه 

ن كان كما  من أسانید بحیث لن یكون التقریر أساس لقرارها فكل تقریر باطل یفقد كل قیمة، وإ

أشرنا یجیز البعض تجزئة التقریر بإبطال شق منه فقط ومنه نستنتج أنه إذا حكمت المحكمة 

  :)2(بإبطال الخبرة تكون أمام خیارین

فإما أن تصرف النظر عن قرار الخبرة وتفصل في الدعوى على ضوء الوثائق المبرزة فیها إذا *

 .كانت هذه كافیة للحكم

ما أن تقرر إعادة * إجراء تحقیق فني جدید من قبل خبراء جدد أو بمعرفة نفس الخبراء وإ

 .السابقین ما لم یكن سبب إبطال الخبرة سبب من أسباب الردّ 

من الأسباب إجراء خبرة جدیدة تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائیا الخبرة الأولى لأي سبب 

إذا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلة مطلق الحریة في الأمر بخبرة جدیدة  كالبطلان مثلا فللقضاة

العنایة والافتقار إلى المعلومات وللخصوم أن یطلبوا ذلك أیضا بغیة إیراد براهین جدیدة في 

  : عناصر الدفاع عن قضایاهم ویمكن الأمر بخبرة جدیدة في الصور التالیة

ü  خصومالإذا كان التقریر معیبا في شكله أو مشوبا بإنجازه إلى خصم من. 

                                       
لا یمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر  «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 145/02تنص المادة  - )1(

إذ لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج  الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم او الطعن فیه بالنقض،

  . »  الخبرة

 .14ص) ب س) (ب ط(الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي باتنة الجزائر : یحي بن لعلى- )2(
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ü كان التقریر ناقصا أو غیر كاف في نظر المحكمة أو المجلس إذا. 

باستبعاد تقریر خبرة الخبیر  « :)1(ولقد قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قالمة بما یلي

العبروقي بشیر والقضاء من جدید بتعیین السید جبار مسعود لتسند إلیه نفس المهام القاضي 

  . »  بشأنها الحكم التحضیري السابق

مجرد وجود الغموض أو النقص لا یستلزم بالضرورة إعادة الخبرة، أن یجب الإشارة إلى 

بل یستلزم الإیضاح والتفسیر وسد النقص من قبل الخبراء أنفسهم توفیرا للوقت وللجهد 

  .وللتكالیف

أما إذا رأت المحكمة عدم كفایة الإیضاحات المقدمة من الخبیر أو الخبراء أو ثبت لها      

أعضاء الخبرة الجاریة عن إیضاح الغموض وسد النقص الملاحظ في خبراتهم، فإنها  عجز

تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم القیام بتحقیق فني جدید، أو بعمل 

  .تكمیلي یمكن أن تعهد به إلى الخبیر أو الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرین

المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة إلیها، الخبرة التكمیلیة التي تأمر بها 

أو أن الخبیر لم یجیب عن جمیع الأسئلة والنقاط الفنیة المعین من أجلها، أو أنه لم یستوف 

حقها من البحث أو التحري فتأمر المحكمة باستكمال النقص الملحوظ في تقریر الخبرة وتسند 

، وهذا حسب القانون الإجراءات )2(نجزها، أو إلى الخبیر آخرالخبرة التكمیلیة إلى الخبیر الذي أ

الإداریة، حیث إذا رأى القاضي ان العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره غیر وافیة  المدنیة و

  .)3(...فله أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة وله على الأخص ان یأمر باستكمال التحقیق

ومثال ذلك ما ذهب الیه مجلس الدولة بتأیید  قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سعیدة في 

، والذي قضى برفض الدعوى مع القول بانه لا جدوى من التصدیق على تقریر 26/02/1995

                                       
، 06/03/2003المؤرخ في  51/03حكم صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قالمة، القسم العقاري تحت رقم - )1(

 .م.غ.ق

 .15ص  ،سابقمرجع  :مولاي بغدادي-)2(

إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بنى علیها الخبیر : 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  141تنص المادة - )3(

ل التحقیق، أو بحضور تقریره غیر وافیة، له ان یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة، كما یجوز له على الخصوص ان یأمر باستكما

 ...الخبیر أمامه، یتلقى منه الإیضاحات والمعلومات الضروریة



42 

 

الخبرة، وهذا لكون الخبیر إلتمس أثناء مباشرته الخبرة من المدعین تقدیم مخطط یؤكد الحدود 

  .)1( 11/05/1862الأرض، غیر أن هؤلاء لم یقدموا له إلا عقدا عرفیا محررا في المتعلقة ب

وعلى المحكمة ان تبین في قرار إعادة الخبرة النقص أو الغموض الذي دعاها لإعادة 

ذا لم تعلل قرارها واستعانت في بناء حكمها على الخبرة الجدیدة یكون هذا الحكم  الخبرة وإ

  . عرضة للنقض

  

  شهادة الشهود: ثالثالمبحث ال

یستند أطراف النزاع على طرق الإثبات لإظهار الحق والبینة على من ادعى بالمعنى 

شهادة الشهود القرائن، اما المعنى ) رسمیة أو عرفیة(الكتابة : العام للبینة الاستعانة بكل الأدلة

  .الخاص للبینة فیتمثل في شهادة الشهود

جح كقاعدة عامة صدق الشخص لأن لیس له الشهادة تحمل الصدق أو الكذب، ویر 

مصلحة في الكذب وما یمكن أن تختص أو تتمیز به شهادة الشهود وهو كونها حجة مقنعة 

ولیست ملزمة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري، كذلك غیر قاطعة یمكن نفیها بشهادة 

دیة لیست قاصرة على أخرى أو أي طریق آخر من طرق الإثبات كذلك شهادة الشهود حجة متع

صاحبها لأن ما یثبت بها یعتبر ثابتا لدى الكافة والخاصیة الأخیرة لها كونها دلیلا مقیدا لا 

یجوز الإثبات به إلا في نطاق معین، فما مدى قوة شهادة الشهود في الإثبات في المنازعة 

  الإداریة؟

  مفهوم الشهادة وأحكامها العامة: المطلب الأول

  .الشهادة في الفرع الأول، ثم أشكالها في الفرع الثاني سنتناول مفهوم

  مفهوم الشهادة: الفرع الأول

  .نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الشهادة ثم سماع الشهود

                                       
، قضیة ورثة بومعزة ضد رئیس المستثمرة میمون عبد القادر ومن 26/07/1999قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة في  - )1(

 .معه، قرار غیر منشور
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، ولا في القانون )1(لم یرد تعریف للشهادة في القانون المدني المصري: تعریف الشهادة: أولا

القانون نادرا ما تناولوا تعریف الشهادة، ومن عرفها منهم فلا  المدني الجزائري، كما أن شراح

یخرج تعریفه عن تعریف الفقهاء إن لم یكن مقتبسا منهم، حیث تناولتها عدة تعریفات نذكر 

  :منها

ـ وهي )2(هي إخبار الشخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غیره ویترتب علیها حق لغیره

،    )3(التي تعتمد على شخصیة الشاهد وأحاسیسه ومعتقداته من طرق الإثبات أو وسائل التحقیق

وعرفها الدكتور فرج الصدة بأنها . )4(وهي إخبار الإنسان في مجلس الحكم بحق على غیره لغیره

  » هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غیره یترتب علیها حق لغیره« 
)5(.  

بالإخبار أمام القضاء  -بعد حلف الیمین -الخصومةوهي قیام شخص من غیر أطراف 

عن إدراكه بحاسة من حواسه لواقعة تصلح محلا للإثبات صدرت من شخص آخر، ویترتب 

لا )6(علیها حق لشخص ثالث ، فالشاهد یخبر بوقائع تنشئ التزاما على الغیر ولیس علیه هو، وإ

  .)7(أصبحت إقراراً 

 )8(تنظیم خاص للشهادة أمام القضاء الإداريوقد تضمنت بعض التشریعات المقارنة 

بإعتبارها من وسائل التحقیق القضائیة التي تؤدي إلى تقدیم الدلیل أمام القاضي الإداري ، وهي 

                                       
 .113، ص1982، مكتبة دار البیان، بیروت في الشریعة الاسلامیة  وسائل الإثبات: محمد مصطفى الزحیلي - )1(

 .97ص، 1970دروس في قانون الإثبات،: عبد الودود یحي- )2(

 .338ص ، 1961الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة،أصول إجراءات القضاء الإداري، : مصطفى كمال وصفي- )3(

 .190ص ،1986مطبعة دار القادسیة، بغداد، ،2ط شرح قانون الاثبات،: آدم النداوي- )4(

 .228، ص 1955،القاهرة،2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي،طالإثبات في المواد المدنیة، : عبد المنعم فرج الصدة- )5(

لمواد الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في ا: مكاوي نزیهة -بیل صقرن: مأخوذ من: حسن أبو النجا- )6(

 .120، ص2009المدنیة، دار الهدى عین ملیلة الجزائر 

 .97، صالمرجع السابق: عبد الودود یحي- )7(

 36و 32و 27بشأن المحاكم الإداریة الفرنسیة، والمواد  1889یولیو  22قانون  35و 26راجع على سبیل المثال المواد - )8(

 .من قانون مجلس الدولي المصري
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تعد من وسائل التحقیق المألوفة أمام القضاء الإداري، ویتجه القضاء إلى الأخذ بالشهادة حتى 

ن كانت )1(إیجابیة استیفائیة في الدعوىبدون نص صریح یخوله ذلك، بما له من سلطة  ، وإ

نادرة في العمل، ولعل مرد هذه الندرة أمام المجلس إلى أن الشهادة تعتمد على سماع أقوال 

  . )2(شهود بعد وقوع الأحداث والوقائع بوقت طویل مما قد لا یحقق الفائدة المرجوة منها

لتجاء إلیها دون حاجة لنص وبذلك تعتبر الشهادة من وسائل التحقیق التي یمكن الا

الوقائع التي لا تحتاج إلى الاستعانة بخبیر  صریح وتستهدف إكمال معلومات القاضي بشأن

عن طریق الشهود الذین یسلطون الضوء على حقیقة هذه الوقائع المتنازع علیها دون أن 

 بمناسبة یستهدف تقدیم معلومات فنیة للقاضي كما هو الشأن في الخبرة، وهي لا تكون إلا

تحضیر دعوى قائمة فعلا أمام القضاء، وتطبق بشأن الشهادة المبادئ العامة التي تسري 

بالنسبة لوسائل التحقیق بصفة عامة، ومن ثم فلا إلزام على القاضي بالأمر بها، حیث أنها 

  .)3(اختیاریة

تطبق المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الجزائري القواعد المنصوص عنها  :سماع الشهود: ثانیا

من قانون  859في القوانین المدنیة والإداریة لتنظیم إجراءات الشهادة استنادا لنص المادة 

الإجراءات المدنیة والتي أحالت تطبیق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عنها إلى 

  .162إلى  150المواد من 

حیث یسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو غیاب الخصوم، ویعرف قبل سماعه ، 

، على )4(باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعیته للخصوم

 أن لا یجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم،

ولا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجة، ولو كان مطلقا، ولا 

یجوز أیضا قبول شهادة الإخوة والاخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم، غیر أن الأشخاص 

                                       
 .364ص ،2012دار الفكر العربي، القاهرة ،نظریة الإثبات في القانون الإداري، : موسىأحمد كمال الدین  )1(

حجیة الشهادة في الإثبات في القانون الیمني والفقه -عبد االله علي الخیاري/ لمزید من التفصیل عن أهمیة الشهادة راجع د  )2(

 .بعدها وما 36ص -م2007- صنعاء -مركز الأمین-الإسلامي والقانون المقارنة

 .365مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى )3(

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 152المادة  )4(
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المذكورین في هذه المادة باستثناء الفروع، یجوز سماعهم في القضایا الخاصة بحالة الأشخاص 

یجوز سماع القصر الذین بلغوا سن التمییز على سبیل الاستدلال، وتقبل شهادة والطلاق، و 

  .)1(باقي الأشخاص، ماعدا ناقصي الأهلیة

  الأشكال المختلفة لشهادة الشهود: الفرع الثاني

  :لشهادة الشهود أشكال مختلفة یمكن أن نفصل فیها كالآتي

v غالب یتم الادلاء بالشهادة بالتصریح الشفوي الفي : الشهادة الشفهیة والشهادة المكتوبة

، بحیث أن الشهود یصرحون شخصیا للقاضي عما رأوه أو ما )2(مستمدا إیاها من ذاكرته 

سمعوه، وكاستثناء عن هذه القاعدة أو ما یسمى بالشهادة الشفهیة قد تتم الشهادة في ورقة 

، وكمثال عن  هذا )3(قائع معینةمكتوبة وهذا أمر نادر، تحرر أمام جهة رسمیة تدون فیها و 

عترافیة أو في الجزائر بالأوراق الإ النوع من الشهادة نجد التصریحات الواردة في ما یسمى في

الرسائل وزیادة على ذلك فإن الوسائل السمعیة البصریة الحدیثة قد أظهرت نوعا آخر من 

 .هذه الأدلة بتحفظالشهادة تتمثل في التسجیلات والأشرطة لكن لازال القضاء یتقبل 

v الشهادة المباشرة وهي الأصل حیث یخبر  :الشهادة المباشرة والشهادة غیر المباشرة

من الشهادة أو ما یسمى بالشهادة غیر  النوع الثاني ، أما)4(الشاهد عما رآه بعینه او سمعه بأذنه

المباشرة أو السماعیة فهي أن یشهد الشاهد على الواقعة محل الإثبات بما سمعه عن آخر یكون 

 .قد رآه بعینه أو سمعها بأذنه وهي تجوز فیما تجوز به الشهادة المباشرة الأصلیة

v تخبر عن الشائع  لا تنصب على الواقعة محل الإثبات مباشرة بل :الشهادة بالتسامع

، ومثالها )5(بین الناس عن هذه الواقعة، فمصدرها غیر معین، فهي شهادة بما تتسامعه الناس

النسب، النكاح، الموت، المیراث، وهي غیر مقبولة إلا فیما نص علیه القانون ویمكن أن نمیز 

                                       
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 153المادة - )1(

 .312 مرجع سابق ص: عبد الرزاق السنهوري - )2(

 .  317 مرجع سابق ص: عبد الرزاق السنهوري - )3(

 .312مرجع سابق ص : بد الرزاق السنهوريع - )4(

 . 314 مرجع سابق ص: عبد الرزاق السنهوري - )5(
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ا، أما الشهادة بینها وبین الشهادة السماعیة في كون هذه الأخیرة یمكن تحري مبلغ الصدق فیه

  .بالتسامع فهي غیر قابلة للتحري

  مقارنة بین الإثبات بشهادة الشهود والإثبات بالكتابة: الفرع الثالث

لا یتعامل القاضي مع الكتابة كما یتعامل مع شهادة الشهود كما أن هذه الأخیرة لا تكسب 

وعدم الحسم في النزاع، نفس القوة التي هي للكتابة، فتصریحات الشاهد قد تنقصها المصداقیة 

وقد لا تتصل مباشرة بموضوع النزاع لذلك یمكن للقاضي أن یرفض تقدیم الشهود ان تبین له 

أن شهادة الشهود لا تفید للفصل في النزاع المطروح أمامه، وهذا ما ظهر في كثیر من الأحكام 

قبولة وصادقة القضائیة مما یستدعي من القاضي لقبول تقدیم الشهود أن تكون شهادتهم م

  .ومنتجة

وقد اتفقت معظم التشریعات الوضعیة على جعل شهادة الشهود في المرتبة الثانیة بعد 

، والأخیرة المعدة لإثبات الحق، ولو أثیر النزاع فیه فیبقى لها قوة أكبر من الشهادة، )1(الكتابة

ئما السلطة التقدیریة ولو فرضنا أن القاضي قبل الإثبات بهذه الأخیرة فیقبل بها وتبقى له دا

  .المطلقة في الأخذ بعین الاعتبار تصریحات الشهود لكن مقیدا بما ورد في الكتابة

  خصوصیة الشهادة في المنازعة الإداریة: المطلب الثاني

أو تكملة بعض عناصر الملف  تستخدم الشهادة لتوضیح بعض البیانات الغامضة،

ولإثبات وقائع لیس من طبیعتها أن تدون في الملفات والسجلات الإداریة، حیث یجوز لتشكیلة 

الحكم أو للقاضي المقرر الذي یقوم بسماع الشهود، أن یستدعي أو یستمع تلقائیا إلى أي 

رهم لتقدیم شخص یرى سماعه مفیدا، كما یجوز أیضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضو 

  .)2(الایضاحات

والواقع أن الندرة الشهادة في الدعوى الإداریة یرجع إلى أن الحقوق والوجبات في القانون 

الإداري تنظم عادة بقرارات وأوراق مكتوبة، وتتمیز إجراءات التقاضي الإداریة بالصیغة الكتابیة 

                                       
 .133ص، مرجع سابق  :محمد مصطفى الزحیلي- )1(

 .2008-02-25مؤرخ في ال 09- 08الجزائري  داریةو الإ من قانون الإجراءات المدنیة 860المادة  - )2(
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 والاستیفاء أمام القاضي الإداري سبق، وبذلك اعتبرت الأوراق هي الوسیلة الرئیسیة للإثبات كما

  .، ومن ثم فلیست للشهادة الأهمیة العملیة الكبیرة أمام القضاء الإداري

ومع ذلك تكون الشهادة مفیدة أمام القضاء الإداري في حالة ضیاع بعض المستندات 

لذلك وتجد مجالها الأصیل في الإثبات فیما یتعلق بالتحقق من صحة الوقائع المادیة البحتة ، و 

لم یعمد المجلس إلى الالتجاء إلیها كثیرا، ولجهات القضاء الإداري الأخرى خلاف مجلس 

.        )1(الدولة والمحاكم الإداریة الأمر بالشهادة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف

وم وباستطاعة المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة سواء من تلقاء نفسها أوبناء على طلب الخص

، وهذا بموجب قرار قبل الفصل في أصل الحق، والذي یبین الوقائع المراد )2(سماع أي شخص

  . )3(التحقیق فیها ویوم وساعة الجلسة المحددة لإجرائه

ومن خصائصه الشهادة أن لیس لها قوة مطلقة في الإثبات، حیث كانت في الماضي من  

بل كانت هي الدلیل الغالب في وقت لم تكن فیه الكتابة منتشرة وكان العلم بالروایة  أقوى الأدلة،

واللسان لا بالكتابة والقلم، فكانت الكلمة كافة الاتفاقات والمعاملات والمعاهدات والقوانین، فكل 

  .)4(ذلك لا یثبت إلا بالشهادة

حدوث في دعاوي الإلغاء، ویرى اغلب الفقهاء ان الشهادة هي طریق استثنائي ونادرة ال

والسبب في ذلك ان العمل یجري لدى الجهات الإداریة المختلفة على اتباع نظام الملفات 

ثبات كل ما یتصل بها كتابة، وینظر إلى الشهادة على أنها أقل مرتبة وأدنى حجیة  والسجلات وإ

عث على الثقة من الأوراق الإداریة التي تقف في المقام الأول من طرق الإثبات، حیث تب

والاطمئنان في صحة بیاناتها لما یحوطها عادة من ضمانات تبعدها عن العبث وهي في ذات 

  .)5(الوقت الطریق الذي یلائم العمل الإداري

                                       
 ،كز الأمین، مر الفقه الإسلامي والقانون المقارن حجیة الشهادة في الإثبات في القانون الیمني و  :عبد االله علي الخیاري )1(

 .71ص، 2007صنعاء،

 .2008- 02-25المؤرخ في  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 148المادة  )2(

 .178مرجع سابق، ص :بن الشیخ أث ملویا لحسین  )3(

 .319مرجع سابق ص :عبد الرزاق السنهوري )4(

 .664، ص1979منشأة المعارف، الإسكندریة، ، 1جالقضاء الإداري ومجلس الدولة،: أبو زید فهميمصطفى  )5(
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وهناك من یرى أن هذه الوسیلة غیر مقبولة في مجال المنازعات الإداریة لأن الوقائع التي 

ة إلا أنها تثیر جوانب قانونیة تكون بعیدة كل البعد تثیرها المنازعة حتى لو كانت وقائع مادی

عن الاقتناع الشفهي للقاضي، فالقاضي لا یحكم بما یراه دائما بل بما یقدم له من أوراق 

  .)1(ومستندات

وذلك عندما یستند هذا  ومع ذلك تجد الشهادة تطبیقاتها عند الادعاء بالانحراف بالسلطة،

، وتخضع هذه )2(الادعاء إلى وقائع صدرت من بعض رجال الإدارة ولم یثبت في الأوراق

  .الشهادة للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري

  إثبات شهادة الشهود وحجیتها: المطلب الثالث

وحجیة  ،)الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط قبول الإثبات بشهادة الشهود

  ).الفرع الثالث(، ثم تقدیر القاضي لكفایة شهادة الشهود )الفرع الثاني(شهادة الشهود 

  شروط قبول الاثبات بشهادة الشهود: الفرع الأول

لم یحدد المشرع الجزائري بوضوح هذه الشروط بل اكتفى ببیان الحالات التي لا یجوز فیها 

والحالات التي یجوز فیها الاثبات بها المواد ) ق م 334-333(الاثبات بشهادة الشهود المادة 

، بالنسبة للحالات التي یستبعد فیها الإثبات بشهادة الشهود نجد المادة )ق م ج 335-336(

ألف  100ق م ج تشترط أن  لا تفوق القیمة النقدیة للتصرف القانوني المراد إثباته  333/1

لا ینصب هذا التصرف على المواد  دج، أو أن تكون هذه القیمة غیر محددة، وكذلك أن

التجاریة ، ویقدر التصرف القانوني حسب قیمته وقت صدروه هذا كقاعدة عامة، وما یستثنى 

من هذه القاعدة جواز الإثبات بشهادة الشهود، إذا كانت قیمة التصرف القانوني التي تزید على 

إذا اشتملت الدعوى القضائیة على  ،)3(ألف دج لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل 100

عدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزید قیمته 

ألف دج، ولو كانت نفس الطلبات، وتزید قیمتها مجتمعة على القیمة السالفة ذكرها، 100على 

                                       
 .167حكام الإجرائیة للدعوى الإداریة، مرجع سابق، صالأ: شوقي أحمد- )1(

 .355 ، ص1984لإسكندریة ، ا دار النهظة العربیة 2، ط قضاء الإلغاء،  القضاء الإداري:  محمود حلمي - )2(

 .10-05من القانون المدني الجزائري  333/02المادة - )3(
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ات طبیعة واحدة، وكذلك  ولو كان مصدرها علاقات بین الخصوم أنفسهم او تصرفات قانونیة ذ

  .،  هذا بالنسبة للحالة الأولى)1(ألف دج 100یكون الحكم لكل وفاء لا تزید قیمته 

ق م،  334أما الحالة الثانیة التي لا یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود والتي ذكرتها المادة 

ألف دج في 100لا یجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قیمة التصرف القانوني على 

ثلاث حالات إن كان یقصد من الإثبات بها إثبات ما یخالف أو ما یجاوز ما اشتمل علیه عقد 

، إذا )3(، إذا كان المطلوب هو باقي أو هو جزء من حق لا یجوز إثباته إلا بالكتابة)2(رسمي

ألف دج ثم خفض طلبه  100طالب أحد الخصوم في الدعوى القضائیة بما یزید قیمته على 

  . )4(إلى ما لا یزید عن هذه القیمة

أما الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود ذكرها المشرع من خلال المواد 

ق م وهناك فیها أیضا حالتان یجوز فیهما الإثبات بشهادة الشهود، الحالة الأولى  336-335

مبدأ ثبوت الكتابة، اما الحالة یجوز الاثبات بها استثناءا في مكان یجب إثباته بالكتابة إذا وجد 

ق م، وهي التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود فیما یجب  336الثانیة فنصت علیها المادة 

إذا وجد مانع مادي أو ادبي لا یمكن من الحصول على الدلیل : إثباته بالكتابة وهذا لأمرین

  .ادتهالكتابي، أو فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إر 

  حجیة شهادة الشهود: الفرع الثاني

إن الشروحات السابقة والواردة في الإثبات بشهادة الشهود قد بینت أن لهذا النوع من طرق 

وكقاعدة عامة بما أن  الإثبات قوة محدودة خاصة في ما یتعلق بالتصرفات القانونیة المدنیة،

الإثبات عن طریق شهادة الشهود ذو قوة محدودة فالقاضي یتمتع بالحریة الكاملة والسلطة 

التقدیریة في الأخذ بها حسب ما یراه مناسبا أو صالحا للبت في النزاع المطروح أمامه ولو كان 

بسماع الشهود،  بطلب من المستأنف، فباستطاعة القاضي المقرر الأمر شفاهة بإجراء تحقیق

  .أو سماع هؤلاء إن قدمهم أحد طرفي الدعوى

                                       
 .ق م 333/02المادة - )1(

 .ق م 334/2المادة - )2(

 .ق م 334/3المادة - )3(

 .ق م 334/4المادة - )4(
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حیث أن القاضي له السلطة التقدیریة المطلقة في التعامل مع شهادة الشهود فهو غیر 

مرتبط بتعدد الشهادات وخلافا للقاعدة الواردة في القانون القدیم والتي تقول لا عبرة بالشهادة 

واحدة والتي یعتمد علیها في اقتناعه ولو كان هناك ما الوحیدة فالقاضي له أن یأخذ بشهادة 

یخالفها في الشهادات الأخرى التي أدلى بها أمامه، كما انه لا تثبت لدیه واقعة قد ادعى بها 

عدة شهود وبالتالي فهو غیر ملزم بالحالة التي یكون فیها تطابق بین تصریحات كل الشهود 

  .)1(ة أن یلجأ إلى وسائل إثبات أخرىبحیث یجوز له بناء على سلطته التقدیری

  تقدیر القاضي لكفایة شهادة الشهود: الفرع الثالث

ن شهادة في المواد المدنیة تخضع لتقدیر القاضي الذي یستطیع أن یأخذ بها ویصدق أ

من  213وذلك ما نصت علیه المادة  ، كما له أن یطرحها إذا لم یطمئن لها،)2(الشاهد في قوله

قانون المرافعات الفرنسي التي أعطت للقاضي الحق في أن یستمع إلى الشهود ویستجوبهم عن 

كل الوقائع التي یجیز القانون إثباتها بشهادة الشهود وعن أیة وقائع أخرى ولو لم یشر إلیها 

  .)3(قرار الإحالة للتحقیق

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدیر  « )4(: یلي ولقد ورد عن محكمة النقض ما

ن إ، لذا ف» الأدلة وعدم جواز مناقشة شهادة كل شاهد على حدا لإثبات عدم كفایتها في ذاتها 

تقدیر أقوال الشهود وتجریحهم مما یستقل به قاضي الموضوع وجاء أن تقدیر أقوال الشهود 

  .30/04/1970ض مرهون بما یطمئن إلیه وجدان محكمة الموضوع نق

لذا فالقاضي عند تقدیره قیمة الشهادة لا یتقید بعدد الشهود ولا بجنسهم ولا بسنهم فقد تقنعه 

شهادة شاهدان أو أكثر، وقد یصدق امرأة ولا یصدق رجل، والملاحظ أن التشریعات الحدیثة لم 

شهود أربعة أو  تعد تأخذ بالنصاب الذي كان قائما في القدیم وهو رجلان أو رجل وامرأتان أو

  .نحو ذلك

                                       
 .320مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري )1(

 .، ق غ م152صفحة  04/04/1968قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  )2(

 .ق غ م. 1983لسنة  1975طبعة  30مجموعة مرافعات دالوز صفحة - )3(

 .ق غ م.ق47س  339طعن رقم  13/12/1981نقض مصري بتاریخ  - )4(
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لذا اطلقت حریة القاضي في تقدیر الشهادة دون أن یتأثر في ذلك بكثرة أو قلة عدد 

الشهود وكذلك زالت ضرورة تزكیة الشهود فلم یعد الشاهد یزكیه شاهد آخر بل الذي یزكیه هو 

عن أخرى،  مبلغ ما یبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان، كما ان القاضي له ان یرجح شهادة

وله ان یطرح شهادة إذا تشكك في صحتها، كما له أن یأخذ بأقوال الشاهد ولو كان قریبا 

للخصم متى اطمان له، كذلك إذا اتفق الأطراف على أن یشهد شخص معین یثقون  فیه فإن 

القاضي لا یتقید بشهادة هذا الشاهد فیجوز له أن یطرحها إذا لم یطمئن إلیها ویبني قضائه في 

  .لدعوى على ما یطمئن إلیه من أدلة أخرى في أوراق الدعوىا

ویرى القضاء الجزائري أن القضاة إذا لم یبینوا سبب تفضیلهم شهادة واحدة على اثنین فإن 

  .)1(قرارهم یكون ناقص التسبیب

ومما سبق یتبین أن الإثبات عن طریق شهادة الشهود هو ذو قوة محدودة فالقاضي یتمتع 

ملة والسلطة المطلقة في الأخذ والاعتماد على شهادة الشهود ، حسب ما یراه مناسبا بالحریة الكا

  .أو صالحا للبت في النزاع المطروح علیه

یعتبر الاثبات بشهادة الشهود خطیر، لیس فقط لإمكانیة  « ویقول الفقیهان مازو وشاباس

لكن یصعب علیهم الإتیان بالوقائع بصفة محضة وبسیطة ودون تحویر  إغراء بعض الشهود،

لها، وعلى الأقل یجب أن یطلب من الشاهد بأن لا یصرح إلا عما رآه وما سمعه ، غیر أن 

للقاضي وحسب قولهما سلطة تقدیریة لفحص وتقدیر قیمة الأدلة المطروحة أمامه، إذ 

كأن تكون الشهادة متعارضة مع الأوراق  )2(باستطاعته قبول شهادة شاهد أو عدم قبولها

  .والمستندات الرسمیة لأنه حال تعارضها فإنه لا یجوز التعویل علیها

وعلى الرغم من كون الإثبات بالشهادة جائزة قانونا، غیر أنه یبق بعد ذلك للقاضي سلطة 

بها بالرغم من تقدیریة في السماح به إذ قد یرى القاضي أن الشهادة غیر مستساغة فلا یسمح 

أنه لا یكفي أن یجیز القانون الإثبات  "السنهوري"أن القانون یجیزها في الإثبات ، ویرى 

بالشهادة في بعض الأحوال ، بل یجب أیضا أن یكون الإثبات بها مستساغا حسب تقدیر 

                                       
أشار إلیه الدكتور یحي بكوش الأحكام القضائیة  31/08/1973الصادر بتاریخ  9127قرار المحكمة العلیا رقم  - )1(

 .69وصیاغتها الفنیة الصفحة 
(2)-MAZEAUD Henri, Léon et jean/CHABAS François :Leçons de droit civil-Tome I- Premier volume-Introduction à l’étude du droit- 8° 
édition. librairie les flamboyants (Beaucaire, .,France) 1986. P595. 
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القاضي، ولا یخضع في تقدیره هذا لرقابة محكمة النقض ، غیر انه علیه أن یسبب رفضه 

لا كان حكمه مشوبا بالقصورتسبیب   .)1(ا سائغا وإ

ق إ م بحیث یحدد  155وتظهر السلطة التقدیریة للقاضي أیضا من خلال نص المادة 

هد الذي استحال علیه الحضور في الیوم المحدد لسماع شهادته میعاد آخر أو ینتقل لسماع اللش

ذا كان الشاهد مقیما خارج دائرة اختصاص المحكمة،  شهادته فللقاضي ان یلجأ إلى الإنابة ، وإ

م للقاضي إمكانیة أن یفصل في القضیة فور سماع الشهود، .إ.ق 163القضائیة، وتتیح المادة 

  .أو یؤجله إلى جلسة مقبلة

وحول الشكل الذي یجب ان یصدر فیه الأمر بالاستماع للشهود، فإن الواقع العملي یؤكد 

ن كانت المادة بأن القاضي یصدر أمره بذلك في شكل مكتوب، و     75تارة أخرى شفاهة، وإ

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسه  « :م قد نصت على أنه .إ. من ق

، وبالتالي  »  ان یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون

  .لفة ذلكیمكن أن یكون شفاهة، غیر أنها لم ترتب البطلان على مخا

ومن المسائل التي یلجا فیها القاضي الإداري إلى الشهادة المسائل التعاقدیة كما هو 

الشأن في منازعات عقود الأشغال العامة، وكذلك مخالفات الطرق الكبرى، ومسائل الوظیفة 

العامة وفي مسائل التأدیب، والأصل أن تقرر الشهادة بحكم یحدد الوقائع التي تنصب علیها، 

لا كانت باطلةویص   .)2(در قبل الفصل في الموضوع وإ

وعلى ذلك للقاضي الإداري أن یعتمد في مجال الإثبات على ما یقدمه أصحاب الشأن 

 من شهادات مكتوبة مرفقة بالملف، وفي هذا المجال لا یقوم القاضي بالامر بوسیلة للتحقیق،

لكنه یقدر قیمة المستندات والأوراق المقدمة إلیه ومن بینها الشهادات المكتوبة في ضوء سائر 

  .أوراق الملف وعلى أساس كل العناصر الموجودة لدیه یكون عقیدته

وخلاصة ذلك ان للقاضي الإداري الأمر بالشهادة في جمیع المنازعات التي تعرض علیه 

ء الإلغاء أو بقضاء الكامل، وتكثر حالات الشهادة في كأصل عام سواء ما تعلق منها بقضا

المنازعات الانتخابیة، لطبیعة هذه المنازعات التي یكون لأقوال الشهود أثرا كبیرا فیها، على أن 
                                       

 .321، 320مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري- )1(

 .وما بعدها 364مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى - )2(
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لى  اللجوء إلى الشهادة أمام القضاء الإداري نادرا، ومرد ذلك إلى الصبغة الكتابیة للإجراءات وإ

  .)1(تدعاء الموظفین لسماع شهادتهم بالجلسةتردد القاضي الإداري في اس

 

  الانتقال للمعاینة: المبحث الرابع

یقتضي منا البحث في دور القاضي الإداري بالانتقال للاماكن والمعاینة كدلیل إثبات، 

  .لابد من ابراز مفهوم الانتقال للمعاینة، ثم نعرج لحجیته في الإثبات

  ةمفهوم الانتقال للمعاین: المطلب الأول

  :لتوضیح مفهوم الانتقال للمعاینة لابد من تعریف الانتقال والمعاینة كل على حدى

  تعریف الانتقال: أولا

جلاء  یعتبر الانتقال عمل هام من اعمال التحقیق یتم بقصد جمع الأدلة وفحصها وإ

وهو یعني أن ینتقل المحقق من مقر عمله إلى مكان آخر  غوامض المنازعة الإداریة ودوافعها،

لإجراء عمل من اعمال التحقیق، فالإنتقال إذن قد یتم بهدف إجراء معاینة او بهدف القیام بعمل 

  .آخر كالتفتیش والضبط أو سماع أقوال شاهد في بعض الأحوال

  تعریف المعاینة: ثانیا

و وسیلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على یمكننا القول إن دلیل الانتقال للمعاینة ه

الوقائع في مكان النزاع، إذ یجوز للقاضي بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه أن یقوم 

بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع الانتقال 

  .  )2(إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك

                                       
 591مرجع سابق، ص القضاء الإداري،: ماجد راغب الحلو. 369، 375مرجع سابق، ص: أحمد كمال الدین موسى - )1(

 .07وما أشار إلیه من أحكام هامش رقم 

 02/03/04وتنص في فقرتها : 2008- 02- 25المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  146المادة -  )2(

لانتقال إلى یحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الانتقال، ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات، إذا تقرر إجراء ا

الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة، یمكن تنفیذه من قبل القاضي المقرر، في حالة غیاب الخصوم أو أحدهم، تتبع الإجراءات 

 .من هذا القانون 85المقررة في المادة 
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عاینة هي الانتقال إلى مكان النزاع لمشاهدته على الطبیعة بقصد التوصل إلى معرفة فالم

الحقیقة والفصل في الدعوى الإداریة على ضوء نتیجة المعاینة ، وقد تنتقل المحكمة بهیئتها 

القضائیة لإجراء المعاینة إذا كانت هناك مبررات وذلك لاستجلاء الملابسات الغامضة في 

، للمعاینة أثر بالغ في استظهار الحقائق ، وقد تضمن قانون )م.ا.ق 146م(موضوع النزاع

الإجراءات المدنیة الجزائري النص على أنه یجوز للقاضي أن یأمر من تلقاء نفسه أو بناء على 

طلب الخصوم بالانتقال للمعاینة، كما یعد في كل الحالات ذو طبیعة اختیاریة للقاضي حتى 

، وأنه یجوز للقاضي أن یستصحب من یختاره من أهل الخبرة )1(ة ولو طلبه الطرفان صراح

، كما أجاز )2(للاستعانة به عند إجراء المعاینة والاسترشاد بخبرته الفنیة في موضوع النزاع

المشرع للقاضي أثناء إجراء المعاینة أن یسمع الشهود الذین یرى لزوما لسماع شهادتهم بعین 

ویجب أن یحرر محضر بالمعاینة ویوقع علیه القاضي ومن كاتب الجلسة وتثبت  ،)3(المكان

، كما نص )4(فیه إجراءات المعاینة وما یثبت منها، على أن یودع هذا المحضر بملف الدعوى

  .المشرع على أن مصاریف الإنتقال للمعاینة تضاف إلى مصاریف الدعوى

  ثبات الدعوى الإداریةحجیة الانتقال للمعاینة في إ: المطلب الثاني

عما  )5(أصبح إجراء القاضي الإختیاري للانتقال للمعاینة أكثر شیوعا في التشریع الفرنسي

كان علیه في الماضي، وهذا بسبب تطور منازعات التعمیر والبیئة وكذا نزع الملكیة للمنفعة 

من أجل معرفة ما إذا كانت الأشغال المسموح بها  -: ویكون ذلك على سبیل المثال. )6(العامة

                                       
  .ق غ م.Crias، قضیة بلدیة كریاس08/05/1885قرار مجلس الدولة الفرنسي في - )1(

 .2008-02-25المؤرخ في  09- 08الإجراءات المدنیة والإداریة  من قانون 147المادة - )2(

 .2008-02-25المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  148المادة  - )3(

 .2008-02-25المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  149المادة  - )4(

 .162مرجع سابق، ص :لحسین بن الشیخ أث ملویا - )5(

6( )-René Chapus :Droit du contentieux administratif.12e édition. L.G.D.J. France.2006.p773-
774.  
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في مادة حمایة  -ـ )1(عن طریق رخصة بناء قد أنجزت مخالفة لأمر قضائي بوقف التنفیذ

  .)3(من أجل معرفة المساس بالمساحات القریبة من شاطئ البحر -.)2(الأماكن الأثریة والبیئة 

كما یمكن الأمر بذلك الإجراء في المادة العقاریة أو الأشغال العامة، ویقوم القاضي 

بتحدید الیوم والساعة التي تجري فیه عملیة الانتقال مع تبلیغ الطرفین بذلك، لكون الانتقال 

للاماكن ذو طبیعة وجاهیة وبعد الانتهاء من المعاینة یحرر محضر یتضمن العملیات 

  .)4(المنجزة

ذ حصلت هذه الزیارة لا  ولا یمكن للمحكمة الإداریة القیام بزیارة غیر رسمیة للأماكن، وإ

یمكن ذكرها في المحضر، ولقد أوضحت محكمة النقض الفرنسیة بانه لا یمكن للمحكمة 

  .)6(، كما تبنى مجلس الدولة الفكرة نفسها في قرار له)5(الاستناد في حكمها إلى مثل تلك الزیارة

ن توكل مهمة المعاینة للاماكن إلى جمیع أعضاء المحكمة الإداریة، أو إلى ویمكن أ

بعض أعضائها، أو أحدهم، وباستطاعة المحكمة الإداریة أو أحد أعضائها الاستماع على 

  .)7(سبیل الاستدلال لكل شخص یتواجد في عین المكان، مع القیام بكل عملیة یرونها ضروریة

یأمر القاضي بالإنتقال للمعاینة یحدد خلال الجلسة مكان  وفي التشریع الجزائري عندما

ذا كان موضوع النزاع یتطلب  ویوم وساعة الانتقال ویدعو الخصوم لحضور عملیة المعاینة، وإ

معلومات تقنیة فیحوز له نفس الحكم أن یأمر باصطحاب من یختاره من ذوي الاختصاص 

، كما یجوز للقاضي أثناء إجراء المعاینة أن )م.إ .ق 147م(للاستعانة بهم .... كأطباء والخبراء

یسمع أي شاهد یرى لزوما لسماع أقواله سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

                                       
 .، قضیة لویسیان، قرار غیر منشور15/01/1975قرار مجلس الدولة الفرنسي في - )1(

 .ق غ م.قضیة السیدة بوسفي ،1973ینویو  06حكم المحكمة الإداریة الفرنسیة لغرونوبل في - )2(

 .ق غ م. ، قضیة اسبیلاندو28/12/1995قرار المجلس الإداري للاستئناف لبوردو في - )3(

 .163، مرجع سابق، ص: لحسین بن الشیخ أث ملویا - )4(

 .ق غ م.1986مارس  02قرار مدني فرنسي صادر في  - )5(

 .ق غ م. باریبي، قضیة 22/04/1904قرار مجلس الدولة الفرنسي في - )6(

7 ( ) -Jaques PUISOYE :Le contentieux administratif. études et édition juridiques et sociales , Ejus. 
L.G.D.J. France.1969.p215 
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 148المادة (الخصوم كما یجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة 

  ).م.إ.ق

ن وما وقع خلالها یوقعه القاضي وأمین وعند انتهاء المعاینة یحرر محضرا لمعاینة الأماك

الضبط ویودع بمبلغ القضیة ضمن أصول أمانة الضبط ویمكن للخصوم الحصول على نسخة 

  ).إ.م. إ.ق 149المادة (منه 

والهدف من المعاینة هو الإطلاع على حقیقة الأمر عن قرب، بدلا من اللجوء إلى تعیین 

رة عن الواقع، وبالتالي تامر الغرفة الإداریة أو خبیر، كما قد تكون الخبرة ناقصة وغیر معب

مجلس الدولة بالإنتقال للمعاینة، ففي قرار للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، قضت هذه الأخیرة 

  .)1(بعد أن قامت بمعاینة الأماكن برفض تقریر الخبیر وكذا الطعن بالبطلان

 

                                       
 .غ م.، قضیة معوش عیسى ضد بداوي محمد ووالي الجزائر27/02/1991قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في  )1(
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  أدلة الاثبات الغیر مباشرة :الفصل الثاني

ــط ـــ ــــ ـــرق الاثبات غیر المباشـــ ــــ ــــــرة هــ ــــ ـــي التي لا تنصب دلالتــ ــــ ــــها على الواقـــ ـــعــ ة المباشرة ـ

ــولكن تستخل، ــ ــــــدلالتها علص ــــــ ــــى الواقعـــ ــــ ــة المــ ـــــاط وهــــا بطریق الاستنبـــــــــراد اثباتهــــ : يــــ

  .القرائن،الاقرار،الاستجواب و الیمین

أما القرائن فقد قدمنا أن الاثبات فیها لا ینصب على الواقعة المراد اثباتها بالذات بل على 

اتصالا و وثیقا ، وكل من الاقرار والاستجواب و الیمین لا یعتبر طریقا  واقعة أخرى متصلة بها

ــــــمباشرا للإثبات ، فهو و إن تناول الواقعة المراد اثباتها بالذات إلا أن صح ــــ ــــة هذه الواقعــ ــــ ــــ ــــ ة ـــ

عة المراد اثباتها لا تستخلص منه مباشرة بل عن طریق الاستنباط ، فالإقرار لا یثبت تناول الواق

  .مباشرة بل هو یعفي الخصم من إثباتها فتصبح ثابتة بطریق غیر مباشر

أما الیمین فلا تجد لها تطبیقات في المنازعات الإداریة سواء الحاسمة أو المتممة ، فطبیعة 

         .دعوى الإلغاء و طبیعة الیمین كدلیل الاثبات لا تتفقان مع بعضهما البعض

  :ذا الفصل من أدلة الإثبات غیر المباشرة إلى أربعة أدلة و فق الخطة التالیةسنتناول في ه

  الإقرار: المبحث الأول

  الاستجواب: المبحث الثاني

  القرائن: المبحث الثالث

 نالیمی: المبحث الرابع
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  الإقرار : المبحث الأول

دلائل أو أن قد یحصل في كثیر من الأحیان و أثناء سیر الدعوى القضائیة أن تنتفي ال      

فیخفق في اقناع القاضي  الحق أو بالواقعة عن اثبات ما یدعي بهیعجز الطرف المدعي ب

فلا یكون " البینة على من ادعى و الیمین على من أنكر"،ووفقا للمبدأ القانوني المتعارف علیه 

لا كان معرضا لخسارة  أمامه إلا الحصول على براهین و أدلة دامغة للتوصل إلى إقناعه ،وإ

غراض مختلفة الدعوى و بالتالي ضیاع حقه لكن في خضم هذا یمكن أن یقوم الخصم ولأ

بتصرف یعفیه من البحث عن الأدلة ویقوم بالاعتراف بالواقعة محل النزاع ،فتحسم القضیة 

، والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى نظمها في الباب الخاص  لصالح المدعي

  .من القانون المدني 350إلى  323بالالتزامات والعقود  مخصصا لها المواد من 

القانون الإداري قواعد أو نصوص قانونیة تتعلق بالإقرار إلا ما ورد في القانون ولا توجد في 

  :ومن خلال ذلك لهذا نطرح الإشكالیة التالیة ، المدني

  هل یمكن للشخص أن یتخذ دلیلا ضد نفسه في مجال الإقرار ؟

وشروط الإقرار و حجیته في الإثبات في مطلب . مفهوم الإقرار : سنتناول في المطلب الأول

  .ثاني

  مفهوم الإقرار:  المطلب الأول

یكون الإقرار من المقر لنفسه أو على نفسه، فإن كان الأول فإنه لا یثبت حقا للمقر قبل غیره 

ن كان الثاني فهو یجعل الواقعة معترف بها ولا یدع محلا لإثباتها ،فلا یعتبر من طرق  وإ

الإثبات ومتى صدر الإقرار من المقر ثبت به الحق لا بحكم القضي و إنما یأمر القضي المقر 

بأداء ما لزمه بإقراره فلا یصح إذن اعتبار الإقرار من طرق القضاء إلا تجوزا ولیس من السهل 

عملیا الحصول على اقرار الخصم على نفسه، ولكن القانون قد رخص للخصم في أن یطلب 

سید "لمحكمة إستجواب خصمه أملا في استدراجه إلى الإقرار، وجرى القول بأن الإقرارمن ا

ي أنه أقواها دلالة على الحقیقة، إذ لا یتصور أن یكذب في حق أ.)1("ملكة الإثبات"و " الأدلة

نفسه ولكن الواقع أن الشخص قد یقر على نفسه بأمر غیر حقیقي رغبة منه في التخلص مما 

                                                             
 . 185مرجع سابق، ص : بن الشیخ آث ملویا لحسین )1(
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هو أشد من المقر به أو قصد إلحاق الضرر بغیره فلا یكون إقراره مطابقا للواقع و لذلك إعتبر 

ــــومن خلال ذلك سنتناول في مفهوم الإقرار تعریف. الإقرار حجة قاصرة على من صدر منه ــــ ه ـــــ

  .  وأنواعه في فرع ثان ، و خصائصه في فرع أول

  هتعریف الإقرار و خصائص:الفرع الأول

لا بد أولا من تعریفه و تبیان خصائصه التي یتمیز بها وهو  للإقرارللإطاحة بالمفهوم القانوني 

  :ما سنتناوله في النقاط الآتیة

   تعریف الإقرار:أولاً 

  .لتعریف الإقرار عدة اتجاهات لغوي ،شرعي ،اصطلاحي

،    ، یقرّ والإقرار مأخوذ من قرّ  .)1(الإقرار هو الإذعان للحق و الاعتراف به  :الإقرار لغة/1

ذا ثبت وأقر بالشيء فالمعنى اعترف بهقرارً إ   . ا وإ

ـــم ما یدل على الإقــــرار وذلـــك في قولـــــه    :الإقرار شرعا/2 قد جاء في القــرآن الكریــ

وجه الدلالة أن االله سبحانـــه  .)2(..." ءآقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا:"...تعالى

وءاخرون " ... :وقالى تعالى أیضاً . ما طلبه منهموتعالى طلب منهم الإقرار ولو لم یكن حجة ل

  .)3(..."  اعترفوا بذنوبهم

  ) .ص(أما في السنة النبویة فجاء ما روى أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه الرسول 

یا أنیس على امرأة هذا : "...العسیف قوله كذلك حدیث الغامدیة في صحیح مسلم وفي قضیته

الحد بالاعتراف أما في الاجماع أجمعت ) ص(، فقد أثبت الرسول )4(..." فإن اعترفت فارجمها

  .)5(إلى یومنا هذا ) ص(الأمة على صحة الإقرار و كونه حجة من الرسول 

                                                             
  .227ص، 2005ط، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت .أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،د: محمد حسن قاسم )1(
 2006من سورة آل عمران ،بروایة ورش عن نافع، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،وحدة الرغایة، الجزائر، 81الآیة  )2(

 . 61،ص
 . 204من سورة التوبة، بروایة ورش عن نافع ،مرجع سابق ،ص 102الآیة  )3(
رقم ،1996/ه 1416دمشق  –دار الخیر للطباعة و النشر. كتاب الحدود صحیح مسلم،: یحي بن شرف أبو زكریا النووي )4(

 .351ص. 1698الحدیث
 .227مرجع سابق ،ص : محمد حسن قاسم )5(
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  :الإقرار اصطلاحا/3

  اعتراف شخص بادعاء یوجهه إلیه "   :الإقرار بأنه الأستاذ عبد الرزاق السنهوريف یعرّ 

  .)1( "شخص آخر

ن تنتج أثار قانونیة ضده مع قصده ان تعتبر أفالإقرار هو اعتراف شخصي بواقعة من شأنها  

علیه مبلغ من المال  "ب"ویعترف أن الشخص  "أ"هذه الواقعة ثابتة في حقه كان یقر شخص 

لو اعترف أنه قد أتلف له وأن یقر أنه ارتكب فعلا یترتب علیه عقوبة بدنیة أو مالیة كما هو 

لأن لدى الإنسان وازعا طبیعیا "  سید الأدلة"مالا و قد أجمعت الأمة على حجیته بل اعتبرته 

  .)2(یمنعه من ظلم نفسه

هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة الإقرار : "ج بما یلي.م.ق 341وعرفته المادة 

  ". مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

نما هو عبارة عن  فالإقرار حسب هذا التعریف لا یتضمن إنشاء لحق جدید في ذمة المقر ، وإ

ومن ثم قیل أن الإقرار  ، نزول الحق في مطالبة بإثبات الواقعة من طرف الخصم الذي یدعیها

للحقیقة و  هو من الأدلة المعفیة من الإثبات ولیس من الضروري أن یكون الإقرار تعبیرا مطابقا

الواقع لأنه تعبیر صادر من الخصم،فقد یكون واقع لأجل إخفاء الحقیقة ذاتها أو للإضرار 

د خلاف بین معطیات وجو بالغیر أو للتحایل على القانون وعلیه فإن من الطبیعي أن یفترض 

ن أن یفترض وجود خلاف بین معطیات ، ولكن لا مناص م الإقرار وبین الحقیقة المجردة

  .              تصرفا مضرا بنفسهالإقرار بالحقیقة ذاتها لأن المرء غالبا لا یتصرف 

ویستخلص من هذه التعاریف أن الإقرار لا ینشئ الحق كالتصرف القانوني لأنه غیر معاصر  

  .للتصرف القانوني بل یأتي لاحقا لنشوئه بإعتراف المقر بالدین على نفسه دون غیره

  

                                                             
 1981 ،الجزائر ،والتوزیعأدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، الشركة الوطنیة للنشر : یحي بكوش )1(

 . 264- 263، ص 
طرق الإثبات في القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة ، فرع قانون : مرجي دلیلة )2(

 . 93،ص 2000- 1999عقاري، جامعة التكوین المتواصل بالبویرة 
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   :خصائص الإقرار: ثانیا

     :في النقاط الآتیة خصائصه على ضوء التعریف السابق للإقرار تتحد

لأنه تعبیر عن اتجاه إرادة المقر نحو یعتبر الإقرار عمل قانوني  :الإقرار عمل قانوني /1

عفاء المقر له من عبئ إثبات هذا الحق، إحداث أثر قانوني معین  هو ثبوت الحق في ذمته وإ

ونیة الأخرى، من ضرورة تمتع ومن هنا یشترط في الإقرار ما یشترط في سائر الأعمال القان

نیا أنه ملزم بذاته ولیس بحاجة إلى المقر بإرادة معبرة ، ویترتب على اعتبار الإقرار عملا قانو 

  .)1(قضاء القاضي

نما هو إخبار بحدوث واقعة معینة في  :الإقرار عمل إخبار/2 الإقرار لا ینشئ حقا جدیدا  وإ

به فقط یشترط  الاعترافمضى أو ثبوت حق معین قبل تاریخه ولأن إنشاء الحق غیر  وقت

لا إقرار ، أما ما  مثلا فهذه تكون دلیل إثبات القانون شكلا معینا لتصرف قانوني ما كالكتابة

.         و إخبار بوجوده بعد انشائهیكتبه المدین أو ما یصرح به على نفسه بالحق ذاته فه

الصدق واحتمال الكذب ولكن ولما كان المقر به خبرا فإنه قبل الإقرار به یتساوى فیه احتمال 

ل كذبه، فیعتبر الإقرار بذلك قرینة قانونیة بمجرد صدوره یصبح احتمال صدقه أقوى من احتما

في هدمها أن على حقیقة المقر به و هذه القرینة غیر قاطعة إذ یجوز لمن تكون له مصلحة 

الحق المقر به ولیس  الإقرار عمل قانوني إخباري فهو مقرر لوجود ولأن. یثبت كذب الإقرار

                                                                                 .)2(منشأ له

یقع الإقرار بإرادة المقر المنفردة و ینتج أثره دون حاجة  :الإقرار عمل قانوني من جانب واحد/3

 ولا یستطیع الرجوع فیه حتى لو لم یقبله بقبول المقر له ، وبمجرد صدور الإقرار التزم المقر به

  . المقر له

ي في ذلك أن یكون الإقرار قد صدر من المقر أثناء استجوابه أو من تلقاء نفسه، ویحسن ویستو 

في حالة الإقرار الشفوي أن یطلب المقر له تدوین هذا الإقرار إذا أراد أن یتمسك  به حتى لا 

ذا ور  أن  د في الإقرار ما یضر بمصلحة المقر له فإنه یستطیعیكون محل نزاع في المستقبل، وإ

                                                             
، ص  2008، الجزائر  للنشر و التوزیع الواضح في شرح القانون المدني، الطبعة الأولى، دار هومه :محمد صبري السعدي )1(

216 .  
 . 265مرجع سابق، ص: یحي بكوش )2(
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یتجاهل الإقرار ویثبت دعواه من طریق آخر، كما یستطیع إقامة الدلیل على عدم صحة الجزء 

  .    )2(، وبذلك یستفید من الجزء النافع له)1(الذي جاء في الإقرار ضارا به

أن الإقرار هو عبارة عن قرینة قانونیة، لأن  "براتان"یعتقد الفقیه  :إعفاء من الإثباتالإقرار /4

المشرع یستنتج من واقعة الإقرار المعروفة واقعة أخرى مجهولة هي وجود الحق أو الواقعة 

، )3(المعترف بها، وبالتالي فإن إقرار المدعى علیه یعفى المدعي من عبئ إثبات المدعى به

ر بالواقعة القانونیة المدعى بها، صارت فالإقرار لیس من طرق الإثبات وذلك أن الخصم إذا أق

  .)4(ولم تبقى متنازع فیها ولا داعي إذن لإثباتهاهذه الأخیرة بدون جدوى 

طریق معفي من  الإقرار بإعتباره : لا یشترط في الإقرار صیغة معینة كالكتابة أو الشفاهة/5

، فقد  غیر أن صوره متعددة ، ، قد یأخذ صیغا و صورا مختلفة فلیس له شكل معین الإثبات

تقریرا مكتوبا دون إشتراط ، والغالب أنه یكون  ، مكتوبا أو شفویا فقد یكون صریحا أو ضمنیا

كأن یكون في رسالة أو في برقیة أو مقال وقد یكون شفویا خارج القضاء یمكن  أي شكل،

الاستشهاد على صدوره بالشهود أو شفویا أمام القضاء یستخلص من تحقیق أو استجواب ویتم 

  .شهادإتدوینه في شكل 

وقد أوجد المشرع الجزائري حالات من الإقرار الضمني و أحدث لها آثار قانونیة وفقا لما 

كل من وجهت إلیه الیمین فنكل عنها دون ردها على "من القانون المدني  347جاء في المادة 

، وبهذا أعطى المشرع حكم " خصمه وكل من ردت علیه الیمین فنكل عنها خسرت دعواه

عن حلف الیمین أو بعد ردها على من وجهها إلیه، كما أن حضور متناع الإقرار بمجرد الإ

الخصم للتحقیق ورفضه الإجابة عن أسئلة محددة موجهة إلیه من طرف القاضي یمكن اعتباره 

إقرارًا، وقد قضى بأن دفع المدین بسقوط دعوى الدائن بالمقاصة أو الإبراء إقرارا على عدم 

ذا تبین عد دعاء  م صحة المقاصة أو الإبراء فلا یجوز للخصم الدفع بالوفاءالوفاء بالدین، وإ ، وإ

                                                             
 . 218مرجع سابق، ص: محمد صبري السعدي )1(
 . 116، ص1996الإثبات في المواد المدنیة، مكتبة زهراء الشرق ، : عادل حسن علي )2(
 . 1986جانفي  ، العدد الأول،نشرة القضاة: مقال منشور للأستاذة بن یخلف بریزة )3(
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة 1قواعد و طرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري ، ط: الغوثي بن ملحة )4(

 . 75، ص2001،
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خصم بواقعتین فینكر خصمه أحدهما صراحة ویسكت عن الأخرى، یعتبر إقرار ضمني بصحة 

  .)1(الواقعة المسكوت عنها

وفي جمیع الأحوال أیًا كان شكل الإقرار صریح أو ضمني، فهو إما أن یكون قضائي أو  

  .   غیر قضائي

  :أنواع الإقرار: الفرع الثاني

، أو  ، فإما أن یكون أمام القضاء فیمس بإقرار قضائي الإقرار قد یأخذ إحدى الصورتین

  : ، وهذا ما سندرسه في النقاط التالیة أن یكون خارج القضاء فیمس بإقرار غیر قضائي

   الإقرار القضائي:أولا

، یاً قف علیه حل النزاع حلا جزئیا أو كلّ الإقرار القضائي هو الذي یقع أثناء الخصومة ویتو 

عتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء إفالإقرار القضائي هو 

ذا كان الأصل  341سیر الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة طبق نص المادة  من القانون المدني، وإ

من شأنها أن تنتج آثار قانونیة حیث تصبح  واقعةبفي الإقرار بوجه عام أنه اعتراف الشخص 

في غیر حاجة إلى الإثبات ویكون هذا الاعتراف خلال السیر في الدعوى أمام محكمة قضائیة 

مة أو الهیئة القضائیة التي یصدر الإقرار سواء كانت مدنیة أو إداریة ویشترط أن تكون المحك

علقا بالنظام العام ولم یثره أحد في مجلسها مختصة، إلا إذا كان عدم اختصاصها لیس مت

الأطراف وبناءا علیه فإن الإقرار الذي یقع أمام جهة إداریة كمجلس التأدیب لا یعتبر إقرارا 

  . قضائیا

نفسه أو نائبه فإذا كان الإقرار حاصلا بمعرفة الخصم نفسه  والإقرار القضائي یملكه الخصم

الحق المتنازع فیه، فالقاصر و المحجور علیه  فلا یكون ملزما له إلا إذا كان یملك التصرف في

، ولا یعد إقرارا بالمعنى القانوني الإقرار الحاصل من محامي الخصم في  لا یلتزمون بإقرارهما

  .)2(المرافعات أو المذكرات دون أن یكون موكلا بصفة خاصة في الإقرار

                                                             
 . 267مرجع سابق، ص: یحي بكوش )1(

 . 227مرجع سابق، ص: محمد صبري السعدي )2(
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یعتمد على الإقرار المنظم في القانون المدني، ومن خلال ذلك وباعتبار أن القضاء الإداري 

  .)1(یعد الإقرار القضائي من الأدلة المطلقة أمام المحكمة الإداریة و أمام مجلس الدولة

  الإقرار الغیر قضائي:ثانیا

الإقرار غیر القضائي هو الذي یصدر خارج مجلس القضاء أو یصدر أمام القضاء ولكن 

، ومن أمثلة الإقرار  ، وهو عمل قانوني ویتم بإرادة منفردة بموضوعهفي دعوى أخرى لا تتعلق 

غیر القضائي الإقرار الذي یصدر أثناء تحقیق تجریه النیابة العامة أو تحقیق الإداري،وقد یكون 

الإقرار شفاهة كما قد یكون كتابة ترد في رسالة أو في أي ورقة غیر معدة لإثبات الواقعة محل 

، فإذا  العامة في الإثبات ثبات في الإقرار غیر القضائي عند الإنكار للقواعدویخضع الإ. النزاع

كان  الحق المطالب به لا تزید قیمته على مائة ألف دینار جزائري جاز إثبات صدور الإقرار 

ن جاوزت قیمة الحق هذا القدر وجب إثبات الإقرار بالكتابة أو ما  بشهادة الشهود و بالقرائن وإ

  . )2(ا في الحالات التي تجوز فیها شهادة الشهود استثناءیقوم مقامه

ن القضاء الإداري و على الأخص د بأ، نج ضاء المدنيوعلى خلاف ما ذهب إلیه الق

، وأنه یلزم  قرار غیر القضائي منتجا لآثاره وصحیحن الإ، اعتبر بأ قضاء مجلس الدولة

بحیث أن  ،)3(وهو ما قضى به مجلس الدولة ، الخبیرأمام ذلك الإقرار  صاحبه حتى ولو كان

اعتراف بلدیة آیت عیسى أمام الخبیر بأن ملكیة المستأنف علیه توجد في منعرج یعد إقرارا 

ضمنیا بملكیة هذا الأخیر، وأنه لم یلجأ إلى تطبیق قواعد القانون المدني التي لا تعتد بالإقرار 

  )4(.فالقاضي الإداري یبحث عن الحقیقة تحقیقا للتوازن ما بین الإدارة والمواطن غیر القضائي،

  شروط الإقرار وحجیته في الإثبات: المطلب الثاني

باعتباره طریق یعطي المقر له من إثبات إدعاءاته یقوم على شروط ومتى ترتب الإقرار 

  :ي النقاط التالیةعلیه آثار وهي الحجیة التي یتمتع بها وهو ما سنتطرق إلیه ف

  

                                                             
 . 188ص  مرجع سابق،:. لحسین بن الشیخ آث ملویا )1(

 .  227مرجع سابق، ص : یحي بكوش )2(
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  :الشروط الواجب توافرها في الإقرار، والجزاءات المترتبة عن تخلفها: الفرع الأول

، أما في الفقرة الثانیة فسنخصصه إلى تبیان  ناول في الفقرة الأولى شروط الإقرارسنت

  .ه الشروطذالجزاءات المترتبة عن تخلف أحد ه

  الشروط الواجب توافرها في الإقرار: أولا

الإقرار القضائي هو :"  ج الإقرار القضائي حیث نصت على أن.م.ق 341عرفت المادة 

، وذلك أثناء السیر في الدعوى  اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه

، ومن ذلك یتبین أنه یجب أن یتوافر في الإقرار القضائي وهو الإقرار "المتعلقة بها الواقعة

  :)1(الإثبات ثلاثة شروط وهيالمقصود في 

 لكي یكون الإقرار قضائیا فیجب صدوره من الخصم في الدعوى :صدور القرار من الخصم /1

هو  ج ، وهذا شرط بدیهي لأن الخصم في الدعوى.م.ق 341، وهذا واضح من نص المادة 

، أو  ، ویستوي صدور الإقرار من الخصم شخصیا الذي یملك الاعتراف بالواقعة محل النزاع

من نائب عنه یكون له حق الإقرار، ویجب أن تتوافر في المقر به وأن یكون رضاه خالیا من 

ذا صدر من النائب  العیوب فلا یرتب الإقرار أثره إذا صدر من عدیم الأهلیة أو ناقصها ، وإ

ة في الحدود التي یجوز إعطاء هذا الإذن فیها، ولا مالقانوني فیجب أن یكون بإذن من المحك

یجوز للوكیل أن یقر عن موكله إلا إذا كان مفوضا في ذلك بموجب عقد الوكالة، والمحامي لا 

  .)2(یملك الإقرار على موكله إلا بمقتضى توكیل خاص

وهذا الركن یمیز الإقرار القضائي عن الإقرار غیر القضائي،  :صدور الإقرار أمام القضاء /2

، ویعتبر قضاء كل جهة نظمها  د إقرارا قضائیافالإقرار الذي لا یصدر أمام القضاء لا یع

القانون من جهات القضاء فلا یقتصر ذلك على القضاء المدني وحده ویعتد بالإقرار الصادر 

ــــ، وكذلك یعتد بالإقرار الص أمام القضاء التجاري والإداري وقضاء الأحوال الشخصیة ادر في ـــ

، كذلك أمام القاضي المنتدب للتحقیق أو  الجزائيدعوى مسؤولیة مدنیة مرفوعة أمام القضاء 

الاستجواب،أما الإقرار أمام النیابة والتحقیق والخبراء فلا یعتبر إقرار قضائیا لأن هذه الجهات 

                                                             
  .  221مرجع سابق، ص : صبري السعدي )1(
 .222-221مرجع ، ص نفس ال: صبري السعدي )2(



 

66 
 

الدعوى بل یجب  لیست جهات قضاء والاعتراف في خطاب أرسل إلى الخصم ولو أثناء سیر

  .)1(ریریا في مذكرة تقدم للمحكمةأن یكون في مجلس القضاء سواء كان شفهیا أو تح

ومقتضى هذا الركن أن الإقرار یصدر من خلال إجراءات  :صدور الإقرار أثناء سیر الدعوى/3

الدعوى التي یكون فیها الإقرار دلیل إثبات، فیصح أن یكون في صحیفة الدعوى ذاتها، أو في 

أثناء المرافعة، أو خلال  المذكرات التي یرد بها على الدعوى، أو طلبات معلنة للخصم، أو

استجواب تجریه المحكمة، أما الإقرار الذي یصدر في دعوى أخرى سابقة ولو بین الخصمین، 

والإقرار الوارد في صحیفة الدعوى غیر دعوى النزاع والأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام 

  .)2(بإعتباره إقرارا غیر قضائیا به إلا  الخبیر المنتدب في دعوى غیر الدعوى المنظورة فلا بعتد

  .الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار :ثانیا

  .نتطرق في هذا بالنسبة للخصم ولموضوع الإقرار

  :الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة للخصم /1

فإن لم . الرشد صح إقراره بلا خلاف إذا توفرت شروط صحة الإقرار ن المقر بالغا سنإذا كا*

یكن المقر بالغا سن الرشد فإن الحكم في إقراره یختلف ما إذا كان غیر ممیز باختلاف ما إذا 

  . كان ما أقر به یوجب عقوبة بدنیة أو كان یوجب حقا مالیا

ذا كان أما إذا كان المقر مجنونا لا یؤخذ بإقراره* ،  ازلا في إقراره فإن هذا الإقرار باطلاه ، وإ

ذا علم من الإقرار كذب المقر كان باطلا   .)3( وإ

  :الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة لموضوع الإقرار /2

بحیث لا  ، إذا لم یقر المقر أمام القضاء وأثناء السیر في الدعوى ففي هذه الحالة بطل إقراره*

  .)4(ج.م.ق 341، وهذا بمفهوم المخالفة لنص المادة  یعد إقراره في هذه الحالة إقرارا قضائیا
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  حجیة الإقرار: الفرع الثاني

مما لاشك فیه أن الإقرار یعد طریق من طرق الإثبات، لكن كیف یتعامل معه القاضي، 

  .الإقرار غیر القضائي فالأمر یختلف بالنسبة بالفرق القائم بین الإقرار القضائي و

وعلیه فإن الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر، وأما الإقرار غیر القضائي هو 

  .)1(موكول للسلطة التقدیریة للقاضي

  :حجیة الإقرار القضائي: أولا

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا یجوز إثبات عكسها ولا یمكن لمن أصدره 

 342ز تجزئته، وقد نص المشرع الجزائري على حكمین فقط في المادة الرجوع عنه ولا یجو 

،  ج منه فذكر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، كما نص على حكم عدم التجزئة.م.ق

  . )2(ولدراسة حجیة الإقرار القضائي نتناول أحكامه الثلاثة الآتیة

  :الإقرار القضائي حجة قاطعة على المُقِر /1

الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا یتجزأ :" بقولها. ج.م.ق 342نت هذه الحجة المادة بیّ 

الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود الواقعة منها لا یستلزم حتما 

  ". وجود الوقائع الأخرى

إذا صدر ج أن الإقرار القضائي .م.ق 342ویقصد بما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

فإنه یكون في بذاته حجة على المقر فلا یكون الخصم الآخر مطالبا بتقدیم دلیل آخر، ویتعین 

على القاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار من تلقاء نفسه، والإقرار لا یكون حجة إلا على المقر 

  .وخلفائه وتأثر به الدائنون بطریق غیر مباشر وهذا طبقا للتفصیل الذي تقدم بیانه

ولكن كون الإقرار ملزما بذاته للمقر لا یمنع من أن یطعن المقر في إقراره بأنه صوري 

تواطأ علیه مع خصمه، أو أنه وقع نتیجة غلط أو تدلیس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص 

                                                             
دار الجامعة للنشر و التوزیع،  ،الأولىقواعد الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة : الغوثي بن ملحة )1(

 .1981 الجزائر
 .224مرجع سابق، ص : صبري السعدي )2(
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أهلیة، فإذا ما أثبت ذلك بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار، أما الإقرار الصحیح فلا یجوز 

  .)1(فیه ولا یمكن إثبات عكسه، فهو إذن حجة قاطعة على المقر الرجوع

  :عدم جواز العدول عن الإقرار /2

القاعدة العامة هي أن الإقرار لا یقبل الرجوع عنه، بعدما صدر من المقر، وهل هذه القاعدة 

ولا یجوز أصلا الرجوع  هي مقیدة بظرف الزمن بحیث یعتد بالإقرار من الیوم الذي صدر فیه،

عنه أو لا یمكن للمقر الرجوع عن إقراره إذا تمت موافقة الخصم بالأخذ به، في الحقیقة المسألة 

كانت محل اختلاف في الاجتهاد القضائي ویجوز الرجوع عن الإقرار في حالة الخطأ 

  .)2(المادي

  :عدم جواز تجزئة الإقرار /3

ولا یتجزأ الإقرار :"  ج  على هذه القاعدة بقولها.م.ق 342نصت الفقرة الثانیة من المادة 

على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع 

  ". الأخرى

مقتضى هذه القاعدة لا تجوز تجزئة الإقرار، فالمقر له إما أن یأخذ بالإقرار كله أو یتركه 

یأخذ من الإقرار ما یفیده ویترك منه ما یضره، ولكن هذه القاعدة لا كله، لكن لا یستطیع أن 

تنطبق على كل صور الإقرار فالمهم ألا تحول دون إفادة المقر له في الدعوى بالإقرار 

  .)3(فیستطیع الإفادة من الإقرار بوصف آخر لا یتقید بعدم التجزئة

  :حجیة الإقرار غیر القضائي: ثانیا

  :إن الإقرار غیر القضائي موكول إلى السلطة التقدیریة للقاضي وتترتب علیه آثار

ج فقط على .م.ق 341نصت المادة :  السلطة التقدیریة للقاضي في الإقرار غیر القضائي /1

ج أن له حجة قاطعة على المقر وبالتالي فإن القانون .م.ق 342الإقرار القضائي وأكدت المادة 

                                                             
 . 225-224مرجع سابق، ص: صبري السعدي )1(
 . 279مرجع سابق، ص: یحي بكوش )2(
  .  227مرجع ، ص نفس ال: صبري السعدي )3(
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ث عن الإقرار غیر القضائي وفي غیاب نص یتكلم عن ذلك ومدى حجیته المدني لم یتحد

فیكون للقاضي حریة التصرف في التعامل معه حسب اقتناعه الشخصي دون أن یخضع لرقابة 

  . )1(المحكمة العلیا

  :الآثار الناتجة عن السلطة التقدیریة للقاضي، هناك صورتان /2

الإقرار غیر القضائي هو قابل للتجزئة على أن القاضي یركز اقتناعه على التصریح  /أ

لأصلي دون الاعتماد على التصریح الإضافي، مثاله كأن یعترف شخص في رسالة بأنه مدین ا

وفي تصریح آخر له یضیف أنه سدد ما علیه، ففي هذه الحالة لا یجوز أن یتمسك بمبدأ عدم 

 .أن یأخذ بالاعتراف الوارد في الرسالة فقطالتجزئة وعلى القاضي 

یجوز للقاضي أن یأخذ بعین الاعتبار الرجوع عن الإقرار غیر القضائي فیما هو متفق  /ب

 . )2(وقضاء ا علیه فقهً 

ومن خلال ما تقدم تظهر لنا الأهمیة البالغة التي یكتسبها موضوع الإقرار فهو یعتبر 

فهو ینشئ حقا للمقر له، ویسقط حقا للمقر، فیضع حدا للنزاع  كنقطة تحول فاصلة في الدعوى،

  .د الأدلة القائم والقاضي ملزم بالأخذ به لهذا سمي سیّ 

  الاستجواب: المبحث الثاني

یعتبر الاستجواب من بین وسائل الإثبات التي یعتمد علیها القاضي الإداري و التي         

ة في استخدامها كوسیلة الإثبات، وهذا المفهوم كان لحظناها من خلال تطبیقات القضاء النادر 

،  09-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  107إلى  98قد نظمت أحكامه المواد من 

اح القانون ولم نجد تعریف محدد لذلك المفهوم في صلب المواد أعلاه، إلا أن الفقهاء و شرّ 

لكل طرف من طرفي  ل من هذا المفهوم على أنّ ، ویستد اجتهدوا في تحدید ماهیة هذا المفهوم

الدعوى الطلب من المحكمة المختصة استقدام الطرف الآخر و السؤال منه شخصیا عن بعض 

ة الإجابة نیابة عنه في غیر للوكیل صلاحیّ  ، مع أنّ  شخص الأمور ومن دون توسط أيّ 

  .استجواب ذلك الطرف شخصیا عنهاتقرر المحكمة  لأمور التيا

                                                             
  .221-220، ص 2006دار الفكر الجامعي، مصر  الاثبات التقلیدي و الإلكتروني، دون طبعة،: محمد حسین منصور )1(
 .221- 220المرجع السابق، ص : محمد حسین منصور )2(
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  :ارتأینا وضع بعض التعریفات الفقهیة للاستجوابقد و 

  .)1(یقال أنه توجیه الأسئلة بقصد الحصول على إقرار یفید في  الدعوى 

ــمد فیها أحــد أطـــراف الدعــــوى بواسطته  وهو أیضا طریقة من طرق تحقیق الدعـوى ، یعـ

ة علیها أو الإقرار بها إلى ، لیصل من وراء الإجاب إلى سؤال الطرف الآخر عن وقائـــع معینة

  .) 2(إثبات ادعائه ، إذ تلجأ إلیه المحكمة كي تصل إلى الحقیقة الموصلة للإثبات

بصفة عامة ضمن  1972لسنة  47وقد ورد النص علیه في قانون مجلس الدولة رقم 

لإجراءات في المادة وسائل الإثبـــات مع الرجــوع إلـى قــانون الإثبات فـیما یتعلـــــق بالأحكــــام و ا

وما بعدها ، ویتم بواسطة المحكمة أو أحد الخصوم بناء على طلب أو بدون طلب بأن  105

، وبمقتضاه یقوم القاضي بتوجیه الأسئلة إلى الخصم و  )3(تجریه المحكمة من تلقاء نفسها 

ـــة المقدمــة من ولا یكون الاستجواب إلا لمن كان خصما في .(4)همناقشته شخصیـــا في الأدل

  .)5(الدعوى،أما غیر الخصم فلا تسمع أقواله إلا في صورة الشهادة أو الخبرة 

، سواء  وللقاضي أن یستجوب من یكون حاضرا من الخصوم أو یستدعیهم للاستجواب

ومعنى ذلك  ، )6( من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم الذي یخضع لتقدیره المطلق

أنه باستطاعة القاضي الإداري استدعاء ممثل الإدارة أو الهیئة مصدرة القرار الإداري قصد 

استجوابها وطرح الأسئلة علیها وكذا طلب تقدیم توضیحات أمامه ، أو أمام الجلسة ، ویتم عادة 

داري ، في جلسة صلح أمام المحكمة الإداریة لكن غالبا لا تحضر الإدارة أمام القضاء الإ

ــــ ــــة إذا كانـــــت الإدارة هي المدعیــ ــــ ــــ ــــ ـــف ضد الادارة خاصــــ ــــ ة ـــوباستطاعة القاضي اتخاذ موقــــــ

ـــــأنفـــــة   .)7(أو المستـ

                                                             
جراءاتها، ط: عبد العزیز خلیل بدیوي )1( ،  1970، دار الفكر العربي، القاهرة 1الوجیز في المبادىء العامة للدعوى الإداریة وإ

 . 181ص 
 . 183مرجع سابق، ص : آدم النداوي  (2)

  .قرار غیر منشور) rousseau(، قضیة روسو  1975مارس  14قرار مجلس الدولة الفرنسي  في  )3(
وما بعدها  79ص  13ق مجموعة سنة  9لسنة  500في القضیة رقم  18/11/1967في  حكم المحكمة الإداریة العلیا  (4)

  .قرار غیر منشور.  14ف 
 . 1968لسنة  25من قانون الإثبات رقم  105. م  )6(
 . 336مرجع سابق، ص ، :لحسین بن شیخ آث ملویا  )7(
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وقد عمدت بعض النظم على الأخذ بهذه الوسیلة طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات 

  .)1(المدنیة

و الاستجواب وسیلة غیر معروفة أمام القاضي الإداري الفرنسي رغم الإشارة إلیه أمام المحاكم 

الإداریة شأنه في ذلك شأن الیمین الحاسمة، حیث یعمل مجلس الدولة على تجنب القضاء 

  .)2(الإداري الدخول بمناسبة إجراء الاستجواب في صدام أو خلاف مفتوح مع الإدارة العامة 

د من أحد الأطراف، اعتمد القاضي ذا أدى الاستجواب إلى إقرار صریح ومحدّ وعلیه إ

واقتصر على إجابات مبهمة أو غیر محددة، فقد  علیه، أما إذا لم یؤد إلى مثل هذا الإقرار

، أما إذا لم یحضر  للإثباتیستخلص منها القاضي قرائن للإثبات أو یعتمد علیها كبدایة 

تجواب فإن القاضي یقدر أثر ذلك وقیمته في ضوء ظروف الخصم أو لم یرد على الاس

   .)3(الدعوى، وقد ینتهي إلى اعتباره بماثبة  اقرار ضمني من جانبه

وقد برر الفقه الأخذ بالاستجواب أمام القاضي الإداري من خلال النصوص العامة التي تمنح 

أو سلطة المحكمة أو من تندبه من  القاضي الإداري سلطة تقدیریة في الاثبات الإداري،

أعضائها المفوضین في إجراء التحقیق المناسب، و یدخل في مفهوم ذلك، إجراء الاستجواب 

للخصوم إذا اقتضت حالة الملف ذلك، إلا أن رأي الغالب في مصر على غرار ما هو معروف 

الإدارة الإدارة  في فرنسا یتجه إلى عدم إمكان استجواب الخصوم أو الأمر باستدعاء رجال

ــــــاء     ــــ ــــ للحصول على إقرار منهم بإعتبار أن أهمیته لیست كما هو الحال علیه في القضـ

، وذلك لأن الحقوق و الالتزامات في القانون الإداري تستند أساسا إلى قرارات و )4(العادي

د إجراءات القضاء مستندات تتفق و قواعد القانون العام ، كما أن الأصل العام الذي یسو 

الإداري هو أن الاجراءات كتابیة، فهي لا تعرف المرافعة الشفویة ، و إذا كان یمكن للأطراف 

تقدیم مذكرات و ملاحظات مكتوبة، وما یرد منهم بالجلسة لا یتضمن سوى إیضاح و تفسیر لما 

ي إصدار ورد في مذكراتهم و مستنداتهم المرفقة بالملف و التي یعتمد علیها القاضي ف

                                                             
 . 385مرجع سابق، ص : أحمد كمال الدین موسى )1(

(2)   jérémie boulaym: la preuve par par témoins devant le juge administratif . R.D.P. paris 2002 

. p428/ Debbasch op cit p. 399. 
الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، : السنهوري/ الإستجواب وشروطه راجع دلمزید من التفاصیل عن اجراءات  (3)

  .وما بعدها  184شرح قانون الإثبات ، مرجع سابق ، ص: آدم النداوي/ د. وما بعدها  519ص
 .وما بعدها 276، ص  1996دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ، الإداري انونالق: الحلو راغب ماجد )4(
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حكمه،یضاف إلى ذلك استقلال الإدارة عن القضاء الإداري، الذي لیس له استدعاء أحد رجالها 

، لذلك فإن الاستجواب كوسیلة للتحقیق أمام القضاء القضاء الإداري قد یتعارض مع  لإستجوابه

كان  مبدأ الكتابة في الاجراءات ، كما أنه قد یؤدي إلى المساس باستقلال الإدارة، ولهذا

  .)1(الاستجواب نادرا بل منعدما أمام القضاء الفرنسي 

والهدف من الاستجواب هو استدراج الطرف المستجوب إلى أن یعترف على نفسه أو على 

الإقرار، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا یمكن الأمر بالاستجواب بعد تقدیم محافظ 

لكون المناقشة بالجلسة قد أقفلت ، مع العلم بأن القانون لم ینص على ذلك،  )2(الحكومة طلباته

وینظر مجلس الدولة إلى ذلك التدبیر التحقیقي نظرة ازدراء خاصة عندما یطبق على أعضاء 

، فهو یحاول الحیلولة دون أن تقوم المحاكم الإداریة بالدخول بمناسبة ذلك الاجراء في  الإدارة

العامة ،كما لا یلجأ إلى استجواب الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص  خلاف مع الأشخاص

  . )3(، فالإثبات الشفوي یحتفظ بمیزة استثنائیة أمام الجهات القضائیة الإداریة  إلا نادرا

لذلك یتعین النظر في مدى تحقق  ورغم ذلك یمكن أثناء الاستجواب صدور إقرار أو یمین ،

  .)4( شروطهما أمام القضاء الإداري

  

                                                             
راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي الذي نص صراحة على أن طلب سماع اأقوال المدعي شخصیا شفاهة بالجلسة لا یناسب  )1(

،  428م، ص  1955یولیو  13الحكم الصادر قي  -م 1945یولیو  31الإجراءات المنظمة أمامه، بالأمر الصادر في 

  . 2، هامش  387أحمد كمال الدین، مرجع سابق، ص / مشار إلیه لدى د
  . م . غ) .coulon(قضیة أمانة الدولة للحرب ضد كولون  1955مارس  11قرار مجلس الدولة الفرنسي في  )2(
  . 172مرجع سابق ، ص  :لحسین بن شیخ آث ملویا )3(
 . 392مرجع سابق ، ص : أحمد كمال الدین موسى )4(
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  القرائن : المبحث الثالث

تعد القرائن من أهم أدلة الإثبات التي یلجأ إلیها القاضي الإداري، خاصة منها التي     

یستنبطها من الواقع و المسماة قرائن قضائیة أو إنسانیة، و یستند إلیها القاضي في إصدار 

و هذا قدر متفق علیه بین كافة فروع القانون سواء كان  حكمه أو یؤید بها ما لدیه من أدلة،

  .الحدیث عن القرینة بهدف تطبیقها في المجال المدني أو الجنائي أو الإداري

  ماهیة القرینة في القانون الإداري: المطلب الأول

إزاء هذا الأمر فإن التعرض لبیان ماهیة القرینة لا یختلف من فرع قانوني إلى آخر، و   

فسوف نتحدث عن ماهیة القرینة، و الشروط اللازمة لتطبیقها، من خلال القواعد  من ثم

المستقرة في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة لسائر القوانین، وذلك بهدف الإستعانة بها 

  : في المجال الإداري و هو ما سوف یتضح من خلال الفروع الآتیة

  القرینة مفهوم: الفرع الأول

  شروط القرینة : الثانيالفرع 

  تعریف القرینة: الفرع الأول

ــــون 1349ي المادة ـــــــالقرینة بصفة عامة فعرف المشرع الفرنسي       :هاـــمدني بأن من القانــــــ

  )1('' النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة '' 

من القانون  337، بل ذكر في المادة ا واضح افلم یعطها تعریفأما المشرع الجزائري     

تغني من تقررت لمصلحته عن ایة طریقة اخرى من طرق الإثبات، على انه یجوز '' : المدني

، و من ثم فقد إختلف ''نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

ــــــلف عـــف یختالفقهاء في تعریفها كل منهم عرفها بتعری ـــن ذلك علـــــ، و م)2(ن الآخرـــ ــــ ــــى سبـــ   یل ـ

                                                             
(1)  Art 1349 '' Les présomptions sont des conséquences que le loi ou le magistrature d'un fait 
connu a un fait inconnu" 

: عبد السلام ذهني/د ،173ف  2/328الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، : السنهوري/ د: یراجع في تعریف القرینة  )2(

نظام : عبد الباسط جمیعي/ ، د2/74هـ 1340/م 1922المدنیات او التعهدات و الالتزامات، مطبعة المعارف الفجالة بمصر 

: عبد المنعم فرج الصده/ ، د187، ص 1953الإثبات في القانون المدني المصري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى سنة 

  .218، ف 283لمدنیة، مرجع سابق، ص الاثبات في المواد ا
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  .)1(إن القرینة هي إستنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم: المثال 

  .)2(ما یستخلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول: و قیل هي

إختلفت ألفاظها إلا إن مضمونها واحد، كما أن معنى و یلاحظ إن هذه التعاریف و إن 

 الدكتورالقرینة في نطاق القانون الإداري لا یختلف عن المعنى السابق و من ثم عبر عنه 

ع أو إستنبطها القاضي شواهد و إمارات نص علیها المشرّ '' القرینة هي : فقال محمود حلمي

  .)3('' ه أو تخذله من الواقعة المعروضة علیه تؤید المدعى في دعوا

  شروط القرینة : الفرع الثاني

، و بالتالي فإن شروط  إلى قرائن قانونیة و قرائن قضائیة : تيكما سیأ تنقسم القرائن     

، ''تقررت بنص من قبل الشارع '' العمل بالقرینة تختلف بحسب ما إذا كانت القرینة قانونیة أي 

  .الواقائع المعروضة أمامه في الدعوى بطها القاضي من نستاأو قضائیة أي 

  و علیه فإذا لم تتوافر شروط القرینة سواء كانت قانونیة أو قضائیة فإنه لا یعمل بها   

   :شروط القرینة القانونیة :ولاأ

  :لكي یعمل بالقرینة أمام القضاء فإنه لابد من توافر الشروط الآتیة

لكي یعمل بالقرینة أمام القضاء، فإنه لابد  :أن یوجد نص یقررها في كل حالة :الشرط الأول

ــــــي من وجود نص یقررها في ذات الواقعة المعروضة، إذا هي  إستثناء و الإستثناء لا یتوسع فـــ

، فإذا وجد النص الذي یقررها فإنه یعمل بها یستوي في ذلك أن یكون )4(تفسیره أو یقاس علیه

  .دولیة دخلت الدولة طرفا فیها ، أو في إتفاقیةقانون النص في

إستنباط من قبل  هي كما سبق القرینة :یةبیان الأمور التي بینت علیها القرین :الشرط الثاني

الشارع أمرا غیر ثابت من أمور أخرى ثابتة، و من ثم فإن المشرع عندما ینشئ قرینة فإنه لابد 

                                                             
 .611،ص 2ف186مرجع سابق، : أحمد نشأت )1(
 .  120مرجع سابق، ص : توفیق حسن فرج )2(
 .  450، ص 1998سنة  ،الطبعة الثانیةدار الفكر العربي للطباعة والنشر،القضاء الإداري، : محمود حلمي )3(
المرجع                      : ، إدوار عید615ف  2/192المرجع السابق : نشأتاحمد / ، د2/121أصول الإثبات: سلیمان مرقس )4(

. التعلیق على قانون الإثبات، المكتبة القانونیة: حامد عكاز. عز الدین الدناصوري، أ / ، مستشار298ف  2/178السابق

  560، ص 1998القاهرة 
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و أن یبین الأمور التي یجب أن تكون ثابتة حتى یترتب علیها قیام القرینة،و هي الأمور التي 

  .)1(جعلها المشرع أساسا لإستنباط الأمر غیر الثابت 

لكي یتمسك المدعى : ن تكون القرینة صالحة للتطبیق على الحالة المعروضةأ :الشرط الثالث

بد و أن تكون هذه القرینة من الممكن أن تنطبق على أمام القضاء بالقرینة القانونیة فإنه لا

حالته، و هو ما یقتضي من المتمسك بالقرینة أن یثبت أنه توافرت في حالته الأمور التي جعلها 

  .)2(المشرع أساسا لهذه القرینة 

  شروط القرینة القضائیة  :ثانیا

یحتج بالقرینة القضائیة و یستند إلیها القاضي في إصدار الحكم لابد من توافر  لكي

  : الشروط الآتیة

دلیل من الأدلة التي  ةنظرا لكون القرینة القضائی: واضحة قویة ان تكون القرینة :الشرط الأول

ر سیتنه لابد و أن تكون واضحة و ذلك حتى یإففي الإثبات أمام القضاء، یعتمد علیها

ــلخل ــــ ـــــن تكأصوم الاستناد إلیها، و یستطیع القاضي أن یعتمد علیها في إصدار حكمه، و ـــ ــــ ون ـ

ــــقوی ــــ ــــ ـــن تكــــعن شط الوضوح لأنها ل ى، یغنةن اشترط كونها قویأ، و لا شك  ةــــ ون قویة إلا ـ

  .)3(إذا كانت واضحة 

ن تكون أن للقاضي إن یستند إلیها حكمه، یستوي في ذلك إو متى وجدت القرینة القویة ف

  .قرینة واحدة أو عددا من القرائن یؤدي اجتماعها إلى توافر هذه القوة 

و للقاضي كل السلطة في تقدیر حجیة القرائن، '' : و في هذا القول المذكرة الإیضاحیة 

لقرائن و لا بتطابقها، فقد تجزئ على إن إجماع الفقه فقد انعقد على أن القاضي لا یتقید بعدد ا

  )4( ...قرینة واحدة متى توافرت على قوة الإقناع 

                                                             
 .  286ف  2/121مرجع سابق، : سلیمان مرقس  )1(
و : عز الدناصوري/ ، 5ف  2/28سلیمان مرقس، / ، د 324ف  2/603 ، مرجع سابق ،الوسیط ،السنهوريعبد الرزاق   )2(

 . 3/417، المذكرة الایضاحي لتنقیح القانون المدني مجموعة الاعمال التحضریة، 559مرجع سابق، ص : حامد عكاز/ 
: عبد السلام ذهني/ ، د2/85مرجع سابق، : سلیمان مرقس /، د2/333الوسیط، مرجع سابق، : عبد الرزاق السنهوري  )3(

ق  42لسنة  5في الطعن رقم  25/6/1975، في نفس المعنى نقض مدني في 2/79المدانیات او التعهدات و الالتزامات، 

 . ، قرار غیر منشور 248و ما عدها ق  1302ص  26سنة  26مجموعة سنة 
 . ما بعدها، قرارات غیر منشورةو  3/429مجموعة الاعمال التحضیریة،   )4(
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إن كون القرینة القضائیة قویة أو واضحة لا یكفي وحده للاحتجاج بها أمام  :الشرط الثاني

كون استخلاص القاضي لهذه القرینة من الوقائع و الحوادث ین أ، و إنما لابد و  القضاء

  . )1(استخلاصا سائغا مؤدیا عقلا إلى النتیجة التي ینتهي إلیها في حكمه 

إن : مقتضى هذا الشرط: ن یوجد اتصال بین القرینة و الواقعة محل الإثباتأ :الثالثالشرط 

تطلب الاتصال بین القربنة و الواقعة الاحتجاج بالقرینة أمام القضاء، أو تمسك القاضي بها ی

محل الإثبات، و لا یكفي مجرد الاتصال، و إنما لابد یكون الاتصال وثیق محكم، بحیث یؤدي 

  .)2(استنتاجه إلى ما سیقضي به مباشرة 

  أقسام القرینة في القانون الإداري : المطلب الثاني

، فإذا كان  من قبل القاضي تقوم القرینة على الاستنباط سواء كان من قبل المشرع أو

، و إذا كان الاستنباط من قبل القاضي  الاستنباط من قبل المشرع فإنها تسمى بالقرائن القانونیة

  : فإنها تسمى بالقرائن القضائیة و هو ما سنوضحه من خلال الفرعین الآتیین

   القرائن القضائیة: الفرع الثاني ، القرائن القانونیة: الفرع الأول

أهم وسائل الإثبات غیر المباشر كون  منتعتبر القرینة :  انونیةالقرائن الق: الفرع الأول

، و مصلحة  ، مصلحة قضائیة إذ تسمح بإقامة القضاء المشرع یعتمد علیها لتحقیق مصلحتین

، نتناول في القرائن القانونیة تعریفها ثم  اجتماعیة هي المحافظة على حقوق الأفراد من الضیاع

  . واعها أن

  تعریفها: أولا

ـــددت التعاریــــتع ــــف التـ ــي ذكـــ ــــ ــــــرها الفقهـ ـــرض بعضا اــــ ــــیة نستعـــ ــــ ـــــمنء للقرینة القانونــــ : هاـــ

ما یستنبطه المشرع من واقعة معلومة یحددها للدلالة على أمر : إن القرینة القانونیة هي *

 .)3(مجهول بنص علیه 

                                                             
، نقض مدني في 280ق  1428ص  46م ج سنة  21/12/1995ق جلسة  57لسنة  35نقض مدني في الطعن رقم   )1(

 . ، قرارات غیر منشورة 28ق  137ص  44م ج سنة  4/1/1993ق جلسة  61لسنة  3026الطعن رقم 
، و ما 160، ص 1980، 1دار الادباء للطبعة و النشر، ط: الاثباتالبیان في شرح قانون : لبیب حلیم/ صلاح حمدي  )2(

 . 2/79مرجع سابق : عبد السلام ذهني/ ، د611ف  2/187مرجع سابق: نشأتحمد أبعدها، 
 .  224ف  293سابق، ص  مرجع: صدةالفرج عبد المنعم  )3(
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 .)1(هي التي نص علیها القانون نصا صریحا : القرینة القانونیة *

هي التي قررها القانون و من شانها ان تؤید الشخص في دعواه او تقیم : القرینة القانونیة*

 .  )2(الدلیل ضده 

،  نها تدور في فلك واحد و حول مضمون واحدفإن هذه التعاریف رغم تعددها ومع ملاحظة أ*

الاستنباط الذي یقوم به المشرع من واقعة معلومة بهدف إعطاء :  القرینة القانونیة هين أو هو 

  .حكمها لواقعة مجهولة و یضمن ذلك نص القانون 

،  ع في نطاق القرائن القانونیة یقوم بنفس دور القاضي في نطاق القرائن القضائیةفالمشرّ 

هولة فیعطي حكم الواقعة المعلومة إلى حیث یكون أمامه واقعتان إحداهما معلومة و الأخرى مج

، ثم یقوم بصیاغة ذلك الدلیل القانوني في قاعدة قانونیة محددة لا یملك  الواقعة المجهولة

، و تطبیقه على الواقعة المنظورة أمامه بعد  ص، و احترام النّ  القاضي إزائها سوى التسلیم

  .التأكد من توافر الشروط اللازمة لتطبیقها 

  : من القانون المدني الفرنسي على ) 1350( أما من الناحیة التشریعیة تنص المادة 

  : من ذلك، و  و بوقائع معینةأالقرینة القانونیة هي التي یجعلها نص القانون مرتبطة بتصرفات  ''

التصرفات التي یقرر القانون أنها باطلة مفترضا أنها أبرمت للاحتیال على إحكامه بالنظر إلى  .1

 .تها وحدها صف

الأحوال التي یقررها فیها القانون أن كسب الملكیة أو براءة الذمة ینتج عن بعض ظروف  .2

 .معینة

  .الحجیة التي یرتبها القانون على الأمر المقضي .3

 )3( " .القوة التي یجعلها القانون القرار الخصم أو لیمینه .4

تغني من تقررت ''  :على انه  10-05من القانون الجزائري ) 337( و تنص المادة 

، على انه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل  لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات

                                                             
 . 612ف  2/187مرجع سابق، : نشأتحمد أ  )1(
 . 449ص  مرجع سابق،: محمود حلمي  )2(
  .2012، دالوز، بیروت، 1جامعة القدیس یوسف، ط: من القانون المدني الفرنسي بالعربیة 1350المادة   )3(
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 99و هي بذلك مطابقة تقریبا مع نص المادة ،'' العكسي ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

  .)1(من قانون الإثبات المصري 

النصین السابقین یتضح أن المشرع الفرنسي بین حقیقة القرینة القانونیة بأنها  بمراجعة و

ضرب المشرع الفرنسي أمثلة  التي یجعلها نص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع معینة ثم

   .على ذلك تضمنها سیاق النص السابق

یة ألمصلحته عن ن القرینة القانونیة تغني من تقررت أأما المشرع الجزائري فاكتفى على 

  .طریقة أخرى من طرق الإثبات تاركا حقیقتها لاجتهاد الفقه

  : وترجع إلى : ئن القانونیةاالعلة في تقریر القر 

ما یلاحظ المشرع من أحوال الناس و طبائعهم و عادتهم الیومیة في معاملاتهم، و ما اتفقوا   .1

فمثلا من طبیعة الإنسان و عادته إن لا یترك سند دینه للمدین إلا إذا  فیه علة وجه العموم،

اخذ دینه، فإذا ما وجد سند الدین تحت ید المدین كان كذلك قرینة على تخلصه من الدین، و 

 .هو ما یعني أنها تقررت مراعاة لمصلحة الناس 

ي المصلحة العامة مراعاة المشرع للمصلحة العامة كقرینة الشيء المحكوم فیه، إذ تقض  .2

 .باعتبار الحكم النهائي قرینة على صحة نا قضى به لمنع تحدد النزاع بلا حد و لا نهایة

خوف المشرع من مخالفة الأحكام التي قررها، فمثلا لا تصح الوصیة لوارث، و لا تص لغیر  .3

 البیع  وارث فیها زاد عن ثلث مال الموصى، فخوفا عن الایصاء في شكل بیع اعتبر الشارع ان

 .)2(في مرض الموت قرینة على انه وصیة، و لذلك أعطاه حكم الوصیة .4

                                                              نواع القرائن القانونیةأ: ثانیا

    : من القانون المدني و التي تنص على  337ر المشرع الجزائري في ذلك في نص المادة عبّ 

تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات، على انه یجوز نقض هذه  ''

  '' القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد یقضي بخلاف ذلك 

                                                             
ان القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن ایة طریقة اخرى من '' من قانون الاثبات المصري  99تنص المادة   )1(

 . ''على انه یجوز هذه القرینة یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضى بغیر ذلك  طرق الاثبات،
احمد /، ا2/119مرجع سابق، : سلیمان مرقس/ ، د326و ما بعدها ف  2/604الوسیط: السنهوري/ یراجع في ذلك د  )2(

و ما بعدها ف  3/104طرق الاثبات، الاثبات، من : سلیمان مرقس/ ، د613و ما بعدها ف   2/118مرجع سابق: نشأت

214  . 
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من القانون المدني فان القرائن  337ومن ثم ووفقا لما قرره المشرع و لما جاء في المادة 

 .)1(سیطة، القرائن القانونیة القاطعة القرائن الب: القانونیة تنقسم إلى قسمین هما

  القرائن القانونیة البسیطة /1

ــــــن النص على القرائـــــتضم ــــــــن القانونیة البسیطــــ مدني من القانون ال 1352ة المادة ــ

و من  من القانون المدني الجزائري، كل منها في الموضع التابعة له، 337، و المادة  فرنسيال

، بأنها تلك )2( "هي التي تقبل إثبات ما ینقضها"ثم یعرف الفقه القرینة القانونیة البسیطة بأنها 

التي تجعل جانب احد المتداعیین أقوى من الآخر، فهي تعفي الشخص الذي شهدت له من 

  .الإثبات، و تغنیه عن أي طریق آخر للإثبات و لكن یحق للخصم إثبات عكسها 

ینتج التعبیر عن الإرادة  10-05من القانون المدني الجزائري  61المادة  :و مثال ذلك

أثره في الوقت الذي یتصل فیه بعلم من وجه إلیه و یعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به 

، فقد راعى المشرع ان الذي یحدث عادة هو أن یعلم ''ما لم یقم الدلیل على العكس بذلك 

وصوله، فأقام هذه القرینة حتى یخفف عن موجه التعبیر عبء  الشخص بما یصل إلیه وقت

إثبات العلم و هو أمر یتعذر إثباته، و یجوز لمن وجه إلیه التعبیر ان ینقض هذه القرینة بدلیل 

  . الخ ... أو مرض) مثلا( عكسي، فیثبت انه رغم وصول التعبیر لم یحط به علما لغیابه 

 09-08الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون  830/02ة دكذلك تنص الما

یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین بمثابة قرار بالرفض و ...''بأنه

  . '' یبدأ هذا الأجل من تاریخ التظلم 

ففي هذا النص نجد أن المشرع أقام قرینة مقتضاها اعتبار فوات شهرین على تقدیم التظلم 

، أي بمثابة صدور قرار اداري  السلطات المختصة بمثابة رفض للتظلم دون أن تجیب عنه

                                                             
و هي التي تقبل اثبات العكس بجمیع : ان القرائن القانونیة نفسها تنقسم بسیطة''  ''Decottigniesیرى الفقه الفرنسي   )1(

ة لا تقبل اثبات الطرق، و قرائن وسط تقبل العكس بطرق محدد بعینها القانون بالنسبة لكل قرینة على حدة، و قرائن قاطع

ن القرائن إ: حجازي عبد الحي/ و یرى د. 6بند  21ص : القرائن في القانون الخاص المرجع السابق'' العكس باي دلیل

  . ربعة اقسام أسم الى قالقانونیة تن
 . 617، ف 2/193مرجع سابق : أحمد نشأت  )2(
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، و قرینة القرار الإداري الضمني من القرائن البسیطة التي تقبل اثبات  ضمني برفض التظلم

  .)1(العكس و هو ما ارتكن إلیه القضاء 

النزاع، و ن البسیطة یجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قیمة ئهذا و القرا

لیس من العدل في شيء إن نعفي خصما من الإثبات بناء ''  حمد نشأتأالدكتور في هذا یقول 

  .)2(على قرینة و یحرم خصمه من إثبات ما ینقض هذا القرینة بكافة الطرق بما فیها القرائن 

  القرائن القانونیة القاطعة  /2

عرف الفقه القانوني القرائن القانونیة بأنها التي نص القانون على عدم جواز إثبات عكسها 

اثبات السبب الأجنبي، و من هذا القبیل  وخاصة كالإقرار القضائي و الیمین أإلا في حالات 

، في مسؤولیة حارس الحیوان عن الضرر الذي  من القانون المدني 139ما نصت علیه المادة 

مفترض لا یقبل إثبات  أ، و هو خط الحارس أللغیر، فهي مسؤولیة تقوم على خطیسببه 

من القانون المدني في مسؤولیة حارس الأشیاء و ما  138العكس، و ما تنص علیه المادة 

  . ین من مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة نفس التقن من 496تنص علیه المادة 

تمثل استثناء على الأصل العام كما سبق حیث إن الأصل أن  و القرائن القانونیة القاطعة

، و  ن تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكسأتكون القرینة بسیطة تقبل إثبات العكس و الاستثناء 

  .)3('' التي لا تقبل إثبات ما ینقضها '' من ثم یعرفها الفقه بأنها هي 

ني على دمن القانون الم 312لمادة نصت علیه ا ما: و من الأمثلة على القرائن القاطعة 

التقادم بسنة واحدة بالنسبة لحقوق التجار و الصناع على الأشیاء التي وردوها لأشخاص لا 

یتاجرون فیها، و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن اجر الإقامة و ثمن الطعام و كل ما 

مقابل عملهم، و قد  صرفوه لحساب عملائهم و البالغ المستحقة للعمال الأجراء الآخرون

أضافت هذه المادة انه یجب على من یتمسك بالتقادم لسنة أن یحلف الیمین على انه أدى 

الدین فعلا، و هذا ما یدل على ان المشرع قد جعل هذا التقادم القصیر قائم على قرینة قاطعة 
                                                             

، 22ق  266ص  4مجموعة سنة  29/11/1958ق جلسة  3لسنة  827حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم   )1(

 1433، 1310في القضایا ارقام  3/6/1972، و حكمها في 982سنة ص  13مجموعة سنة  25/05/1968حكمها في 

 .غ.ق.76ق  518ص  17ق مجموعة سنة  23لسنة  1068ق،  12لسنة 
  . 611ف  2/187مرجع سابق : نشأتاحمد   )2(
الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة، الكتاب : ، محمد شتا أبو سعد617ف  2/193مرجع سابق :أحمد نشأت )3(

 .564التعلیق على قانون الإثبات ،ص: عز الدناصوري، حامد عكاز./  4ه، ص 1418الرابع دار الفكر العربي، القاهرة 
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من باب أولى  تفید الوفاء بالحق، و من ثم أجاز دحض هذه القرینة بالنكول عن الیمین، فیجوز

  .  دحضها بالإقرار

من القانون المدني على أن الأحكام التي حازت قوة الشيء  338كذلك ما نصت المادة 

المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق، و لا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه 

  . القرینة

    :سلیمان الطماوي وریقول الدكتو في هذا : كذلك قرینة مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها

بأن الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أخطاء تابعیها یكمن في خطئها المفترض في '' 

و إن الخطأ مفترض افتراضا غیر قابل لاثبات .... اختیار تابعیها أو في رقابتهم و توجیهم

  .)1('' العكس بحیث لا تستطیع الإدارة أن تقیم الدلیل على عكسه

  القرائن القضائیة: الثانيالفرع 

  .)2(و هي القرائن التي یستخدمها القاضي باجتهاد و ذكائه من موضوع الدعوى و ظروفها

عمال فكرة إن القرائن القضائیة عبارة عن أدلة یستخلصها القاضي باجتهاده و ذكائه و إوعلیه ف

ي أعطاه هذا الحق بناء على ما یراه من وقائع في موضوع الدعوى و ظروفها المختلفة و الذ

  : القانون ، و یتضح ذلك من مراجعة النصوص الآتیة

نص علیها یالقرائن التي لم '' من القانون المدني الفرنسي على أن  1353تنص المادة  1.

ن یأخذ إلا بقرائن قویة الدلالة و دقیقة التحدید أالقانون تترك لنظر القاضي و تقدیره و لا یجوز 

ظاهرة التوافق و لا یأخذ بها إلا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات بالبینة ما لم یطعن 

 .)3(في التصرف بالغش أو التدلیس

تترك لتقدیر القاضي القرائن التي لم '' :  ني الجزائريدمن القانون الم 340تنص المادة  .2

یقررها القانون و لا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات 

 ''بشهادة الشهود 
                                                             

، ص 1955مسؤولیة الادارة عن اعمالها غیر التعاقدیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي الطبعة الثالثة : سلیمان الطماوي  )1(

211 . 
مرجع سابق : انور العروسي/، د121مرجع سابق ص : توفیق حسن فرج/ ، د612ف  2/187مرجع سابق: نشأتحمد أ  )2(

 . 449مرجع سابق، ص : محمود حلمي/، د576لیق على قانون الاثباتص التع: ، عز الدناصوري و حامد عكاز908ص 
 .  1353المادة .جامعة القدیس یوسف، مرجع سابق: بالعربیة سيالقانون المدني الفرن  )3(
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یتضح من النصوص السابقة إن المشرع هو الذي منح القاضي هذا الحق و بمقتضاه 

 واقعةمامه من حكم أثناء نظر الدعوى باستنباط حكم لواقعة مجهولة معروضة أیقوم القاضي 

قریبة منها باجتهاده و ذكائه و فطنته مع تمتعه بسلطة واسعة في الاستنباط و في  معلومة

  .اختیار الواقعة الثابتة من الواقع المتعدد التي یراها أمامه لاستنباط القرینة منها

هذا والقرائن  القضائیة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات و من ثم فیمكن إثبات ما 

  .)1( ىمثلها و بما هو أقوى منها من باب أولبیخالفها 

و تؤدي إلى تسییر عبء الإثبات الواقع على عاتق الطرف المحتمل به، و تظهر أهمیتها 

عذر أو یصعب الحصول فیها سلفا على و فاعلیتها على وجه الخصوص في الحالات التي یت

  . )2(أدلة الإثبات أو بالنسبة للوقائع التي من شانها الرصد في الأوراق الإداریة 

  : و من الأمثلة على القرائن القضائیة في نطاق القانون الاداري

من ضمانات  ن العمل الاداري نظرا لما یحاط بهأو هي تعني  : قرینة سلامة القرارات الإداریة

و رقابتهم من رؤسائهم  ،عدیدة خاصة كحسن اختیار الموظفین الذین یقومون بالعمل الإداري

صدار قراراتهم و باحترام قواعد إجراءات معینة عند أشكال و إلزامهم بإتباع إ و  باستمرار

و سلامتها حتى یثبت أنه یفترض صحة القرارات الاداریة الصادرة عنهم إ، ف الاختصاص

.                                                                                    سالعك

ومن أمثلة هذه القرائن، نجد قرینة القرار الإداري الضمني ، و تتمثل في رفض الإدارة المستنبط 

ثم ، فإذا رفع المواطن تظلما ضد قرار صادر ن وزیر الداخلیة مثلا،  من سكوتها لمدة معینة

من یوم ) ق إ م  829مدة الطعن م ( سكت الوزیر عن الرد عن التظلم لمدو تزید عن شهرین 

، و على ذلك قضت  ن هذا السكوت یعتبر قرینة على رفض الإدارة لذلك التظلمإالتظلم، ف

بأنه إذا رفع المدعي دعواه قبل انقضاء '' : )3( )المحكمة العلیا( الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى 

مهلة الثلاث أشهر من رفع التظلم الإداري أمام الجهة مصدرة القرار الإداري، و أثناء التحقیق 

                                                             
  . 2/97مرجع سابق، : سلیمان مرقس/ ، د751ف  2/425مرجع سایق، : نشأتحمد أ  )1(
 .  412، 411ص  مرجع سابق،: حمد كمال الدین موسىأ  )2(
الجزائر، .العدد الرابع.المجلة القضائیة.ومن معها) م(ضد بلدیة) ق(قرار الغرفة الاداریة بالمجلس الاعلى، قضیة فریق  )3(

 .و ما بعدها 250ص  1989
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في الدعوى التي رفعها المدعي انقضت هذه المهلة دون أن ترد الإدارة على التظلم، عن ذلك 

  . ''قرینة على الرفض 

  حجیة القرائن في الإثبات: المطلب الثالث

القرائن القانونیة و ذلك : القرینة بصفة عامة تنقسم إلى قسمین هما ن أانتهینا في السابق إلى 

، و القرائن القضائیة إذا كان الاستنباط من قبل القاضي،  إذا كان الاستنباط من قبل المشرع

وعلیه فان حجیة القرائن في الإثبات في الدعوى الإداریة تختلف بحسب ما إذا كانت القرینة 

  : ما سوف نوضحه في الفرعین الآتین قانونیة أو قضائیة و هو

  حجیة القرائن القانونیة في الإثبات : الفرع الأول

، و هذا الإعفاء قد یكون )1(ء الإثباتالقرینة القانونیة تؤدي إلى إعفاء من یتمسك بها من عب

 تاما  و ذلك إذا كانت القرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ، و قد یكون بصفة مؤقتة و ذلك إذا

كانت القرینة غیر قاطعة أي قابلة لإثبات العكس و لبیان متى تكون القرینة قاطعة لا تقبل 

إثبات العكس ، ومتى تكون بسیطة تقبل إثبات العكس أو بمعنى آخر بیان المعیار الممیز بین 

القرینة القانونیة القاطعة و القرینة البسیطة ، نستعرض موقف المشرع الفرنسي و المشرع 

  :  ئري في هذا الشأن مع بیان رأي الفقه و رأینا الخاصالجزا

  موقف المشرع الفرنسي من التمییز بین القرینة البسیطة و القرینة القاطعة :  أولا

و ضع المشرع الفرنسي معیارا للتمییز بین القرینة القانونیة البسیطة و القرینة القانونیة القاطعة 

القرینة '' : من القانون المدني الفرنسي حیث جاء نصها كالآتي  1352و ذلك في نص المادة 

القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن أي دلیل آخر، و لا یجوز إثبات ما ینقض القرینة 

القانونیة إذا كان القانون یبطل على أساسها بعض التصرفات القانونیة أو یجعل الدعوى غیر 

مقبولة هذا ما لم یحفظ القانون الحق في إقامة الدلیل العكسي و ذلك مع عدم الإخلال بما 

  .''سیتقرر في خصوص الیمین و الإقرار القضائیین 

ة السابقة الحالات التي تعد فیها القرینة إن المشرع الفرنسي بین الماد: مقتضى هذا النص

  :   القانونیة قاطعة وهي

                                                             
 . و بسیطة نها حجة في الاثبات بصفة عامة الا ان درجة هذه الحجیة تحتلف بحسب ما اذا كانت قرینة قانونیة قاطعة اأأي  )2(
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نصت  ما إذا كان القانون یرتب على أساسها بطلان بعض التصرفات، و من الأمثلة على ذلك .1

كل تبرع صادر لعدیم الأهلیة یكون  ''أن  علىفرنسي المدني من القانون ال) 911(علیه المادة

باطلا سواء تحت ستار صورة عقد معاوضة أو صدر لشخص مسخر، و یعتبر مسخرا لعدیم 

 .)1(''ه لأهلیة أبوه و أمه و فروعه و زوجا

وتأخذ نفس الحكم الهبة  ، ووفقا لهذا النص تكون الهبة باطلة إذا صدرت لعدیم الأهلیة مباشرة*

التي تصدر لأشخاص معینین بینتهم المادة السابقة من أقارب عدیم الأهلیة و ذلك بمقتضى 

قرینة أقامها المشرع و هي إن الهبة الصادرة لشخص مسخر لعدیم الأهلیة هي في حقیقتها 

،  ات العكسهذا الشخص المسخر و هي قرینة قاطعة لا تقبل إثبلتكون لعدیم الأهلیة و لیست 

نه هو المقصود أبت یث و من ثم لا یجوز لمثل هذا الشخص المسخر الذي صدرت له الهبة أن

  .نه لیس مسخرا لعدیم الأهلیة أحقیقة بالهبة و 

، من الأمثلة على ذلك قرینة حجیة  إذا كان القانون یرتب على أساسها عدم قبول الدعوى  .2

،  لى قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، فحجة الأمر المقضي تقوم ع الأمر المقضي

،  و من ثم یترتب على هذه القرینة عدم قبول الدعوى المرفوعة بهذا الشأن و لا یجوز سماعها

 .ن الحكم الذي یحتج به علیه غیر صحیح أن یثبت أو لا یجوز للمحكوم علیه 

رینة بسیطة تقبل إثبات العكس، و هو ما یقتضي القول بان ماعدا هذه الحالات تكون فیه الق   

و هو ما دفع البعض الى القول بان الأصل في القرینة القانونیة أن تكون قاطعة و الاستثناء أن 

  .)2( الدكتور سلیمان مرقسو هو تفسیر خاطئ كما یقول  ،)2(تكون بسیطة

'' إذا كان القانون یرتب على أساسها عدم قبول الدعوى  ''و هو أما بالنسبة للمعیار الثاني *

إن المقصود به أن یكون هناك دفع یمنع من الدخول في موضوع الدعوى ، فترفض : فیقول 

على هذا الأساس لا ألا ترفع الدعوى أصلا ، فان أیة دعوى ترفع یجب نظرها و إلا كان هكذا 

قرینة قانونیة یؤدي إلى عدم الدخول في الموضوع و  إنكار لأداء العدالة ، و لما كان الدفع بأیة

الوقوف عند هذه القرینة ، كان هذا المعیار إن فهم على المعنى الأول یتناول كل القرائن 

                                                             
  .  911جامعة القدیس یوسف، مرجع سابق، المادة : ني الفرنسي بالعریةدالقانون الم  )1(

Art 911: annule en sonaline aller les liberalites faits par personnes interposees au profit des 
incapables l'alinea qui suit dispose '' sont reputees personnes interposees les père et mere les 
enfants de descendants et l'epoux de la personne incapable. 
 

  .  2/124مرجع سابق، : سلیمان مرقس/ یراجع في بیان ذلك د  )2(
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القانونیة القاطعة و غیر القاطعة دون تمییز فیما بینها، و ان فهم على المعنى الثاني فانه ات 

  .)1(یتناول شیئا منها على الإطلاق

إن المعیار المنصوص علیه في : انتقد جانب من الفقه ذات المعیار معللا نقده بما یلي كما

  .)2( یؤدي إلى الخلط یؤدي إلى الخلط بین القرائن القاطعة والقواعد الموضوعیة) 1352( المادة

الدكتور محمود و قد تصدى بعض الفقهاء للرد على النقد السابق و یتمثل هذا الرد فیما قاله 

  : إما بالنسبة للمعیار الأول فنقول'' في رسالته حیث قال  العزیز خلیفة عبد

ن هذا الانتقاد في نظري غیر موضوعي و لا یعیب المعیار في ذاته و كنا نرید منهم ان أ /1

مع ذلك تكون هذه و ،  بطال التصرف على أساس القرینةإیقدموا لنا مثالا واحدا لحالة یتم فیها 

  .، و لو قدموا مثالا واحد لكان ذلك فعلا طعنا جوهریا في سلامة المعیار القرینة غیر قاطعة

ن المسألة هنا خاصة بمعیار تمییز القرائن القانونیة القاطعة و البسیطة و لیس البحث عن أ /2

  . الحكمة من القرائن

تقریر المشرع لقطیعة القرینة لیس سببه الوحید منع التحالیل و إنما یقرر المشرع هذه  /3

نه لم یقدم فعلا على استثناء شيء أالقطیعة لهذا السبب و غیره من أسباب أخرى، یؤید ذلك 

من هذا النص رغم احتفاظه بالحق للحالات التي قد یرى فیها ضرورة ملحة للخروج إلى هذا 

، و لا تثریب علیه في أعمال هذا  ن هذا المعیار سلیمما ذلك في تقدیرنا إلا لأ ، و المعیار

،  فعلا القرینة القانونیة قاطعةبطاله إلا إذا كانت إن التصرف القانوني لا یجوز أ، كما  الشق

ن حكم القرینة في بطال التصرف القانوني بناء علیها لأإأما إذا كانت القرینة بسیطة فلا یجوز 

، فإذا تم أثبات عكسه فإننا نكون أمام حالة  الحالة غیر نهائي و إنما یمكن إثبات عكسههذه 

استبعاد لحكم القرینة بالكامل فكیف یجوز إبطال التصرف في هذه الحالة التي تم فیها استبعاد 

  . حكم القرینة

ین القرائن یؤدي الى الخلط ب) 1352( ن هذا المعیار المنصوص علیه في المادة أأما القول ب

غیر محله لأن هذا المعیار لم بأن هذا الإنتقاد في : القاطعة و القواعد الموضوعیة فنقول 

نما وضع للتمییز ما بین إصلا للتمیز ما بین القرائن القاطعة و القواعد الموضوعیة و أ یوضع

                                                             
(1) Geny : op-cit P 306,307 .  

 . 231ف  307مرجع سابق، ص : عبد المنعم فرج الصدة )2(
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قرائن القاطعة القرائن القاطعة و البسیطة ، بالإضافة إلى أن الخلط ما بین قواعد الموضوع و ال

قائم قبل هذا المعیار و بعده و في وجود هذا المعیار و في عدم وجوده ، و ان الخلط الذي 

یكمن ان یعیب المعیار هو المعیار و بعده و في وجود هذا المعیار و في عدم و جوده ، و ان 

طة و لم یقدم ن یعیب المعیار هو ذاك الخلط ما بین القرائن القاطعة و البسیأالخلط الذي یمكن 

  .)1(الشرّاح لنا مثالا لإمكان وجود هذا الخلط من جراء تطبیق هذا المعیار

  موقف المشرع الجزائري من التمییز بین القرائن القاطعة و البسیطة :ثانیا

لم یتعرض المشرع المصري سواء في القانون المدني أو قانون الإثبات لبیان المعیار بین 

لى إالقرائن القاطعة و القرائن البسیطة، و من ثم احتار الشراح و المحاكم في طریقة الاهتداء 

ــار دون جـــــــــما یعتبر قرائن قاطعة و ما لا یعتبر كذلك، و من ثم اخذ الفقه یلتمس المعی ــــ  دوىــ

، و لم یصل في ذلك إلى نتیجة محددة لأنه تأثر إلى حد كبیر بالمعیار الفرنسي المنصوص 

ــــاء القانون المــــن جأإلى ) 1352(علیه في المادة  ــو ن 2005دني ــــ ) 227( ص في المادة ـــ

ـــعل خرى من طرق الإثبات من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أ ىنغالقرینة القانونیة ت'' : أن ىـــ

، و هو ''نه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك أعلى 

ما یعني أن المشرع هو الذي یحدد القرینة القاطعة و القرینة البسیطة في ضوء القاعدة التي 

ي هذا یقول ، و ف ن تكون قاطعةأن تكون بسیطة و الاستثناء أن الأصل في القرینة أتقضي ب

  : )2(الدكتور السنهوري

ن كل دلیل ینظمه أن تكون القرینة غیر قاطعة فتقبل إثبات العكس ، و هو شأالأصل '' 

القانون ، ولكن هناك قرائن أقامها المشرع لاعتبارات هامة خطیرة یحرص كل الحرص على 

و من ثم یجعل هذه القرائن غیر قابلة لإثبات العكس حتى یستقیم له غرضه  عدم الإخلال بها ،

ولا یرجع ذلك ضرورة إلى إن القرینة القانونیة القاطعة هي أكثر انطباقا على الواقع من غیرها 

بل یرجع لاعتبارات یستقل بتقدیرها المشرع فهو وحده الذي وضع القرینة القانونیة ، و هو وحده 

غیر قابلة لإثبات العكس ، و من ثم كان واجبا على المشرع عندما یقیم قرینة الذي یجعلها 

ن یحكم تشریعه أن ینظر ما إذا كانت الاعتبارات التي اقتضت النص على هذه أقانونیة و یرید 

القرینة من الأهمیة و الخطورة بحیث تستوجب أن تبقى القرینة قائمة في جمیع الأحوال فعند 
                                                             

النظریة العامة للقرائن في الإثبات في التشریع المصري و المقارن،رسالة دكتوراه مقدمة إلى : محمود عبد العزیز خلیفة  )1(

 . 309-306، ص 1988،جامعة القاهرة
  330ف  2/610مرجع سابق، : السنهوري عبد الرزاق )2(
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جواز إثبات العكس ، فإن سكت عن ذلك كانت القرینة قابلة لإثبات ذلك ینص على عدم 

العكس رجوعا إلى الأصل و موقف المشرع الجزائري یمثل الاتجاه السائد في الفقه سواء في 

  .)2(أو في فرنسا )1(مصر

  حجیة القرائن القضائیة في الإثبات : الفرع الثاني

أثناء نظر الدعوى باستنباطها من الوقائع  ضيالقرائن التي یقوم القا: القرائن القضائیة هي

المعروضة علیه معتمدا في ذلك على ذكائه و فطنته، و هي حجة في الإثبات في الجملة سواء 

  . ذلك أمام القضاء أو الإداري

  :  على  340وفي هذا الإطار جعل لها القانون المدني حجیة مقیدة فنص في المادة 

  '' اء نالا في الأحوال التي یجیز فیها القانون الإثبات بشهادة الشهودو لا یجوز لإثبات بهذه القر ''

في غیر المواد  ''منه فقال  333و بین هذه الأحوال في القانون المدني في المادة 

دینار جزائري أو كان غیر محدد  100000التجاري إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته عن 

  '' القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

وع ومقتضى هذا أنّ القرائن القضائیة لا یقبل الإثبات بها إمام القضاء إذا كان موض

عن  تزید قیمته، )3(الإثبات أمرا یخالف أو یجاوز ما یثبت بالكتابة أو كان تصرفا مدنیّا

  . خمسمائة جنیه

أمّا إذا كان محل الإثبات عملا مادّیا فإنه یجوز الإثبات فیه بكافة الطرق بما فیه البیّنة      

  . )4(و القرائن دون تقیید ذلك بحد معین

                                                             
اصول الاثبات و اجراءاته، مرجع سابق،  :سلیمان مرقس/، د330ف  2/160مرجع سابق، : السنهوري عبد الرزاق )1(

ق مجموعة ق مجموعة سنة ص  47لسنة  440في الطعن رقم رقم  29/5/1980نقض مدني في  288ف 130: 2/160

 .، قرار غیر منشور 297، ق 1594
(2) Geny : op-cit P298,307 

و العلة في ذلك ما یقتضیه التعامل التجاري من  نه یجوز الاثبات فیها بكافة طرق الاثبات،إاما التصرفات التجاریة ف  )3(

 2/349الوسیط : عبد الرزاق السنهوري/ السرعة، و ما یستلزمه من البساطة و ما یستغرقه من وقت قصیر قصیر في تنفیذه، د

 .  185ف 
نع من الحصول على كذلك الامر اذا كان محل الاثبات من التصرفات القانونیة و وجد مبدا ثبوب بالكتابة او وجد ما  )4(

   . 188ف  2/355الوسیط : عبد الرزتق السنهوري/ الكتابة او من تقدیمها بعد الحصول علیها د
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القوة المطلقة للقرائن القضائیة في الإثبات إنما تكون في ''  : السنهوريالدكتور  و یقول

إداریة فمجموع هذه  مادیة الحالات التي یكون فیها محل الإثبات واقعة مادیة مجردة أو واقعة

  .)1(الوقائع یمكن إثباتها بالقرائن القضائیة

 یتسع مجال استخدامهاكبر و ا أن القرائن القضائیة تحتل دورً إأما في إطار القانون العام ف

  :، و یرجع ذلك إلى الأمور الآتیة

 اتساع سلطة القاضي الإداري حیث بسلطة تقدیریة أثناء نظر الدعوى و لا یقید بدلیل معین. 1

 أن جل وقائع القضاء الإداري وقائع مادیة. 2

ن التي إنها تقوم بین غیر متساویین و من قم الأمر إطلاق ید القاضي في استنباط القرائ. 3

 .تعین المدعي في دعواه و تخفف من عبء الإثبات الملقى على عاتقه 

وعلیه فیعتبر الإثبات بالقرائن القضائیة في مجال القانون العام أمرا مألوفا و في هذا یقول 

غاء أو دعاوي لو من المألوف في العمل أمام القضاء الإداري سواء في دعاوى الإ''  )2(:باكت

  '' القضاء الكامل الاعتماد في الإثبات على القرائن القضائیة 

تعتبر القرائن القضائیة في مقدمة طرق الإثبات '' : )3( أحمد كمال الدین موسىو یقول 

أمام القضاء الإداري و ما المستندات و غیرها من الأوراق الإداریة إلا قرائن مكتوبة قابلة 

و تترابط مع بعضها لإثبات الوقائع التنازع علیها، لذلك كان من الطبیعي  لإثبات العكس تتألف

ن یقیم القاضي حكمه في الكثیر من الأحیان على القرائن القضائیة وحدها دون إشراط دلیل أ

  '' آخر 

نه یسري إهذا إذا كانت الواقعة محل الإثبات واقعة مادیة ، أما إذا كانت تصرفا قانونیا ف

  .یسري على التصرفات القانونیة المدني من قواعد علیها ما 

ومن ثم فإن القرائن القضائیة حجة في الإثبات أمام القضاء الإداري قولا واحدا سواء كان 

  .ذلك في قضاء الإلغاء أو قضاء التعویض أو قضاء التأدیب

 

                                                             
  .  182و ما بعدها ف  2/451بق، امرجع س: السنهوري عبد الرزاق )1(

(2)  Pactet: op cit . N 68 .  
  .  404مرجع سابق، ص : حمد كمال الدین موسىأ )3(
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  الیمین: المبحث الرابع

المطلب الأول نتطرق فیه إلى تعریف  ،ین أساسیین لبمطسنتطرق في هذا المبحث إلى 

سنتناول فیه موقف  ني، أما المطلب الثا)الیمین الحاسمة والیمین المتممة( أقسامهاو  الیمین

  . القضاء الإداري من الیمین الحاسمة والمتممة

  وأقسامها مفهوم الیمین: المطلب الأول

  : في هذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم الیمین في فرع الأول و أقسامها في فرع ثاني

  تعریف الیمین: الفرع الأول

المدني لم تعطي تعریفا لهذه إن القواعد الموضوعیة للیمین الحاسمة الواردة في القانون 

انطلاقا من و  ذلك،، بل اكتفت بتحدید شروط توجیه هذه الیمین و الآثار المترتبة على  الیمین

  : التعاریف التالیةذلك یمكن الاستعانة ب

هي استشهاد االله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهیبة المحلوف به وجلاله و 

  .)1(الخوف من بشطه و عقابه

اضي في اصدار حكمه في فصل سیلة من وسائل الاثبات التي یستند إلیها القوهي و 

نهائه النزاع بین الأطراف المتخاصمین، وهي وسیلة داخلیة ذاتیة تعتمد على الضمیر و  وإ

  .)2(العقیدة وتصل إلى حقیقة الأمور

التي یؤدیها خصم أمام القضاء  ، )3(والیمین في الأنظمة الوضعیة هي الحلف باالله العظیم

ازع ــة متنــاء على طلب الخصم الآخر، أو طلب المحكمة، على وجود أو عدم وجود واقعـبن

و الیمین في الأنظمة الوضعیة لا . ، وذلك عند انعدام الدلیل في الدعوى أو عدم كفایتهعلیها 

باستشهاد االله تعــــالى أمـــام  تختلف عنها في الفقه الاسلامــي فهي تأكید ثبوت الحق  أو نفیه

                                                             
 . 503مرجع سابق ،ص : أحمد نشأت )1(
 .ومابعدها  541مرجع سابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري )2(
–محمود محمد هاشم / و یكون من ثم لمن لم یؤدها أداءها بالأوضاع المقررة في دیانته، راجع د وتعد بذلك عملا دینیا، )3(

 . 4، هامش رقم  364القضاء و نظام الاثبات في الفقه الاسلامي و الأنظمة الوضعیة، مرجع سابق ص 
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لا  ":  و الیمین مشروعة في الكتابة و السنة و الاجماع ، فأما الكتاب فقوله تعالى  ،)1(القاضي

        . 89الآیة  - سورة المائدة " یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان

لو یعطى الناس بدعواهم ،لا دعى ناس دماء رجال و  ") : ص(الرسول  نة فیقولو أما السّ 

  .)2("أموالهم، ولكن الیمین على المدعى علیه

اتجاه إرادة من یقع علیه : من خلال ذلك یمكن الوصول إلى تعریف الیمین الحاسمة بأنها 

إلى ذمة و ضمیر خصمه في واقعة متنازع فیها  الاحتكامعبء الإثبات من الخصمین إلى 

  .ت إشراف القضاء منعا من التعسفلحسم النزاع تح

ـــن الحاسمـــفالیمی المفاهیموطبقا لهذه  ه ـــبات ما یدعیــــه الخصم لإثــــلا یقدمـــــة لیست دلیــ

ن اثبات یحتكم بها الخصم إلى ذمة و ضمیر خصمه عندما یعجز ع احتیاطیة،بل هي وسیلة 

زاع إذ و یهدف الخصم من وراء توجیهها إلى حسم الن ، القانونما یدعیه بالدلیل الذي یتطلبه 
، لذلك یترتب على توجیهها إما الحكم لصلح )4( ، لذلك جاءت تسمیتها بالیمین الحاسمة)3(

  .المدعي أو المدعى علیه، وذلك بحسب حلف هذه الیمین أو النكول عنها

: التي تؤدى أمام القضاء ، وهي تنقسم إلى قسمین" الیمین القضائیة"هنا هي  و الیمین المرادة

  .الیمین المتممة،و الیمین الحاسمة

   أقسام الیمین: ثانيال الفرع

                                                                    الیمین الحاسمة: أولا

  . )5(وهي یمین یوجهها الخصم إلى خصمه عندما یعوزه كل دلیل آخر حتى یحسم بها النزاع

 الخصم الآخر طالما أعوزه الدلیل وتكون عند عجز الخصم عن الإثبات فیتحكم إلى ضمیر

  .)6(وهي وسیلة للإعفاء من الإثبات

                                                             
الفقه الاسلامي و القانون  القضاء و الاثبات الشرعي في: صلح الضبیاني/ ، د319مرجع سابق، ص : محمد الزحیلي )1(

 . 351المدني، مرجع سابق،ص 
یحي بن شرف أبو زكریا النووي صحیح مسلم، : رواه الإمامان البخاري و مسلم راجع نص الحدیث -الحدیث متفق علیه )2(

  . 1711انظر .باب الیمین على المدعى علیه.3ج.كتاب الأقضیة
  .59ص ،مرجع سابق: رمحمد زهدو )3(
 . 166،ص 1994الطبعة الثانیة ،اریة،جمعیة عمال مطابع التعاونیة،البیانات في المواد المدنیة و التج:مفلح عواد القضاة )4(
 . 599، ص  1مرجع سابق،ج :سلیمان مرقس   )5(
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  الیمین المتممة : ثانیا

وهي الیمین التي یوجهها المدني، من القانون 350إلى  348نصت علیها المواد من 

راحة ضمیره عندما و یقصد بها إ، )1( القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین نارة القاضي وإ

فهي لیست عقدا ولا صلحا ولا عملا قانونیا ولا  تكون الأدلة المقدمة في الدعوى غیر كافیة ،

ــة منه في استقصاء بما له من دور  الحقیقة، حتى دلیل و إنما هي إجراء یتخذه القاضي رغبـ

في الدعوى أعطاه إیاه المشرع خروجا على مبدأ الحیاد الذي یقصر وظیفة القضاء  توجیهي

  . )2(فحسب على تقدیر الأدلة التي تقدم إلیه 

من الیمین الحاسمة و المتممة تعتبر دلیلا من أدلة الإثبات أمام القضاء العادي  وكلا

، ولها  130إلى  114في المواد من  1968لسنة  25نص علیهما في قانون الاثبات رقم 

     .تطبیقات عدیدة في أحكام محكمة النقض

  موقف القضاء الإداري من الیمین الحاسمة و الیمین المتممة : نيالثاالمطلب 

استقر القضاء الإداري على عدم اعتبار الیمین الحاسمة من أدلة الإثبات أمام القضاء 

الإداري لأنه أمر استقر علیه القضاء الإداري ، و بالتالي عدم إمكانیة الاستعانة بتوجیه الیمین 

وى الإداریة تماما كما هو الحال بالنسبة لموقف مجلس الدولة الحاسمة لتناقضها مع طبیعة الدع

صریة الصادر بتاریخ ونجد ذلك من خلال حكم محكمة القضاء الإداري الم ،الفرنسي

إذا كان الخصم الثالث قد وجه الیمین :" ، و الذي جاء فیه القول بأنه م 21/06/1950

تظلمه و رفع الدعوى أكثر من ستین  الحاسمة إلى المدعي على أنه لم ینقض بین علمه بحفظ

یوما، إلا أنه حین أبدى المدعي استعداده للحلف اعترض محامي الحكومة على حسم 

الخصومة في الدفع بهذه الطریقة مما امتنع معه توجیه الیمین إلى المدعي ما دام حسم تلك 

  ."الخصومة على هذه الصورة مما لا یقبل التجزئة بطبیعته

تممة أمام القاضي الإداري فقد سكتت النصوص عن الإشارة إلیها أمام أما الیمین الم

القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر أو في الجزائر، وقد أجمع الفقه على استبعادها 
                                                                                                                                                                                                    

 . 422مرجع سابق،ص :فرج الصدة عبد المنعم/، د 2/515مرجع سابق،: السنهوريعبد الرزاق  )6(
  . 1/678مرجع سابق : سلیمان مرقس )1(
 1/447، 2005،  ، بیروت ، مكتبة صادر دار المنشورات الحقوقیة الوجیز في أصول المحاكمات المدنیة: ادوارد عید  )2(

 .وما بعدها 
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ر ــا بأحاسیس و مشاعــة الإجراءات الموضوعیة وتعلقهـفي حق الإدارة لخروجها عن طبیع

ة وشخصیة ،أما توجیهها إلى الفرد دون الإدارة ، بالإضافة إخلالها بمبدأ المساواة بین ــداخلی

الخصوم وهما الفرد و جهة الإدارة إذ یفترض توجیهها لكل من الطرفین وهذا أمر مستبعد فیما 

یتعلق بالإدارة، وأخیرا بسبب عدم وجود نص في قانون التنظیم القضائي سواء في فرنسا أو 

الي لم ــــــوبالت ،)1(الجزائر على وجوب توجیه الیمین المتممة من أجل تحقیق الدعوى مصر أو 

ـــــــیعتب ــــ ــــ ت بها ــة الإثبات التي تثبـــر القضاء الإداري الیمین الحاسمة و الیمین المتممة من أدلـــــ

  .ع أمامهــــــالوقائ

وى ـــة الدعـــــالیمین المتممة تتنافى مع طبیعة و ـــــــوبالتالي فإن كلا من الیمین الحاسم

ــــالإداری ـــع المنازعــــــــة ،لأن وقائـــ ــــ ـــة الإداریــ ــــ ــكون في العادة مسجلة سلـــــة تــ ـــــفــ ا بملفات و ـ

ــــسج ــللمحكمة أن تحصیح ــــ، الأمر الذي یت لاتــ ــــ ون ــــــل على الدلیل اللازم منها ومن ثم تكـ

   .)2(الیمین مستبعدة تماما أمام القضاء الإداري

والبعض یرى جواز ذلك، لأنه لا یوجد ما یمنع القاضي الإداري من توجیه الیمین المتممة 

أو للأفراد فقط لتنویره و لاستكمال عقیدته و الاستئناس بها وفقا لتقدیره الخاص دون أي قید 

ولأنها تتفق مع طبیعة الأفراد، و القاضي یعامل كل طرف بما یتفق مع  ترتیب أثر قانوني ملزم،

   .، وهو ما نؤیده )3(طبیعته و ظروفه 

                                                             
ــحمدي یاسین عكاش  )1( ـــ، منش المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة:  ةـ ــــأة المعــ ، ص  2000سنة  ، ةــــارف الاسكندریـ

1155  . 
حمدي یاسین /،د 188مرجع سابق،ص:عبد العزیز بدیوي/، د668مرجع سابق ،ص : مصطفى أبو زید فهمي  )2(

 . 1155ص مرجع سابق،:عكاشة
 . 399مرجع سابق،ص : أحمد كمال الدین موسى/، د361مرجع سابق، ص : مصطفى كمال وصفي )3(
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  الخاتمة

  

الإثبات ووسائله من الموضوعات التي تحتل  ، أنّ في الأخیر ما یمكن التوصل إلیه 

ـــــأهمی ـــنواعها إلیه في كلجأ الجهات القضائیة على اختلاف أة في مجال البحث حیث تـــــ ل ما ـــــــ

ـــلإتصالها القـــةّ ، إداری ةــــّجنائی ، ةـــّیعرض علیها من دعاوى مدنی ـــبأص ويّ ـ ي ـــول التقاضــ

ــــوحق القوانین الذي یعتمد على وسائل  وق ومراكز المتقاضین ، والقانون الإداري هو واحد منـ

ثبات تكون على أساس ظروف هذا القانون و طبیعة الدعوى الإداریة التي یختص القضاء إ

سواء كانت مباشرة كالكتابة و الخبرة  وتطبق وسائل الإثبات الخاصة به الإداري بالنظر فیها ،

 .وشهادة الشهود و المعاینة أو وسائل غیر مباشرة كالإقرار و الیمین و الاستجواب و القرائن

ومنه یتضح من دراسة وسائل الاثبات في القانون الاداري بأنه یعتمد أساسا من ناحیة على 

الإیجابي الفعال للقاضي الإداري  الأوراق كدلیل رئیس للإثبات ،ومن ناحیة أخرى على الدور

ن على وسائل الإثبات وعلى تنظیم العبء على نحو یكفل تحقیق التوازن العادل بین ــالذي یهیم

والقاضي الإداري ملزم بتوزیع العدل بین الفرد الضعیف و السلطة القادرة  الطرفین المتنازعین ،

ـــصاحبة السی ـــادة لیحقـــ ــــق الانسجـ ــات الأفراد و مباش ــــّوق و حریــــمان حقام بین ضـ رة الإدارة ـ

وفي الواقع أن الخصومة الإداریة تؤدي إلى مراجعة موضوعیة لتصرفات الإدارة أو  اـهـلوظیفت

سواء في الحالة المعروضة على وي الواجب التزامه اءة لبیان المسلك الإداري السّ مناقشة بنّ 

م من جانب القاضي الإداري ـــة تتــــــ، وهي مراجعة ومناقش لةالقضاء الإداري أو الحالات المماث

  .القریب من الإدارة والملمّ بمستلزماتها حسب سیر العمل الإداري
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  :ملخص الدراسة

من خلال أدلة الإثبات المقبولة أمام القاضي الإداري یمكننا القول بأن هناك عدة عوامل 

تؤثر في الإثبات أمام القضاء الإداري ولعل من أهمها وجود الإدارة كطرف دائم في النزاع 

الإداري وتمتعها بامتیازات كبیرة تجعلها في غنى عن اللجوء إلى القضاء لإلزام الأفراد بطلباتها 

  .، كما وتتمتع جمیع أعمالها التي تقوم بها بقرینة الصحة 

أما الخصم الآخر في الدعوى الإداریة فهم الأفراد الذین غالبا ما یبتدئون الدعوى أمام 

القضاء لخضوعهم تحت مشیئة الإدارة وتحملهم الأعباء الناجمة عن أعمالها باعتبارهم الطرف 

  .الأضعف في الدعوى 

م إلى القضاء للمطالبة بحقوقه من خلال تقدیمه الأدلة المقنعة على وعندما یلجأ الخص

صحة ما یدعیه ، فإن القاضي الإداري یلجأ إلى وسائل الإثبات الجوهریة لمعرفة الحقیقة والتي 

  من أهمها دعوة الإدارة إلى تقدیم الوثائق والمستندات والمحررات الرسمیة الموجودة لدیها ،

المطبقة في القضاء العادي بما یتوافق والدعوى  سائل الإثباتحیث یستعین القاضي بو 

والمستدعي أو المدعي الطرف . الإداریة المعروضة علیه باعتبارها قواعد أصلیة مستقلة عنها

الضعیف المجرد من أیة امتیازات متى ما اقنع القاضي الإداري بحجة دعواه أو زرع الشك في 

تمتعة بالامتیازات وحیازتها للأوراق وما تصاحب قراراتها صحة القرار الصادر عن الإدارة الم

بقرینة الصحة والسلامة ، فإن القاضي الإداري یقیم قرینة على صحة ما ادعى به وبالتالي ینقل 

وقد عالجت الدراسة هذه العوامل في إطار من التحلیل والتطبیق . عبء الإثبات على الإدارة 

أوراق بالدرجة الأولى ، ولا یمنعه من ذلك إلا الحالات  العملي، فالقاضي الإداري هو قاضي

التي یكون من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو كشفها أوراق ومستندات تتمتع بالسریة 

  .التامة لتعلیقها بسیادة الدولة 

ومن وسائل أخرى غیر كتابیة تمكن القاضي الإداري من تحقیق الدعوى والفصل في 

ه سواء تمثلت هذه الأدلة بإجراء المعاینة أو طلبات الخبرة من خلال النزاع المعروض علی



وهناك دلیل آخر وهي الیمین بنوعیها . شهادة الشهود أو الاستجواب المتمثلة بالإقرار بالحق 

الحاسمة والمتممة وهي من الأدلة التي لا یتم الاستعانة بها في مجال الدعاوى  الإداریة 

  .تلاف إجراءاتها والخصوم المكلفین بأدائها لتعارضها مع طبیعتها واخ

  

  


	Microsoft Word - الواجهة
	Microsoft Word - البسملة
	Microsoft Word - شكر و تقدير
	Microsoft Word - إهداء
	Microsoft Word - مقدمة
	Microsoft Word - الفصل الأول
	Microsoft Word - المبحث الأول
	Microsoft Word - المبحث الثاني والثالث والرابع
	Microsoft Word - الفصل الثاني
	Microsoft Word - مبحث 1  و2    الاستجواب الاقرار
	Microsoft Word - المبحث الثالث القرائن
	Microsoft Word - المبحث الرابع اليمين
	Microsoft Word - الخاتمة
	Microsoft Word - قائمة المراجع
	Microsoft Word - الفهرس
	Microsoft Word - ملخص



